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 بسم الله الرحمان الرحيم  " قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤمنون " 

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك...ولايطيب النهار إلا بطاعتك ...و لاتطيب اللحظات      
 إلا بذكرك ... ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ... ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك الله جل جلاله . 

لغ الرسالة وأدى الأمانة ... ونصح الأمة... إلى نبي انتظار.نور العالمين ... سيدنا إلى من ب    
 محمد صلى الله عليه وسلم .

إلى من كلله الله بالهيبة و الوقار ... إلى علمني العطاء بدون انتظار ...إلى من احمل اسمه       
      قطافها بعد طول انتظارها بكل افتخار ... نسأل الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان

 و ستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد إلى الأبد... والدي العزيز .
إلى ملاكي في الحياة ... إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان ... إلى بسمة الحياة و سر         

ى الحبايب أمي الوجود ...إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها  بلسم جراحي إلى أغل
 الحبيبة .
إلى من بهن أكبر و علهن اعتمد ... إلى من بهن تنير ظلمة حياتي ...إلى من بوجودهن       

 أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها ... إلى من عرفت معهن منبعي الحياة  إخوتي.
ظارات إلى أخواتي رفقاء دربي وهذه الحياة بدونكم لاشيء ...إلى من تطلعتم لنجاحي بن     

 الأمل في نهاية مشواري أريد أن أشكركم على مواقفكم النبيلة . 
 إلى من جمعتني بهم القرابة وربطتني بهم صلة الرحم عائلة مرغيدو و حمداني .

ينابيع الصدق إلى من سعت برفقتها في طيلت أيام الدراسة إلى من كانت معي على  إلى   
طريق النجاح الخير ... إلى من كانت برفقتي في انجاز هذا العمل هورو ميمونة والى عائلتها 

 الكريمة . 
 إلي زميلاتي و زملائي الذين رافقوني و يرافقونني الدرب.

      اضع . الى كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي المتو 
 

 

 



 

 
 

إلى من جرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب ...إلى من كلت أنامله ليقدم لي لحظة السعادة 
 لى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم...إلى القلب الكبير :والدي العزيز .

الناصع بالبياض إلى من أرضعتني الحب و الحنان ...إلى رمز الحب وبلسم الشفاء...إلى القلب 
 :والدتي الحبيبة .

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة و النفوس البريئة ...إلى رياحين حياتي : إخوتي و أخواتي خاصة " 
 أحمد شرف الدين ".

إلى توأم روحي ورفيق دربي ...إلى صاحب القلب الطيب و النوايا الصادقة  :زوجي الغالي  
 "مبروك ". 

 " و" نيشان" .هورو "القرابة وربطتني بهم صلة الرحم عائلةإلى من جمعتني بهم 
 إلى أسرتي الثانية عائلة" كتو" العزيزة كبيرا و صغيرا 
 إلى كل صديقاتي عبر مختلف الأطوار التعليمية 

 إلى من شاركتني انجاز هذا العمل المتواضع بحلوه ومره عزيزتي مرغيدو خديجة وعائلتها الكريمة 
  في اخرا  هذا العمل إلى النور سواء من قريب أو بعيدإلى كل من ساعدني

 إليهم جميعا اهدي ثمرة جهدي المتواضع . 

 
 



 

 
 

 وعلى محمد سيدنا الآخرين و الأولين سيد على السلام و الصلاة و العالمين ربي لله الحمد     
      سبحانه الله شكرن:  وبعد الدين يوم إلى سنته على وسار,  بدعوته دعا ومن وصحبه آله
 . العلم من المتقدمة الدرجة هذه لبلوغ علينا أفاضها التي نعمة على تعالى و

 العمل هذا انجاز طيلة رافقنا الذي محمد رحموني الفاضل الأستاذ إلى رنابشك تقدمنو      
 نعم فكان المذكرة هذه على بالإشراف تكرمه على نشكره كما,   القيمة توجيهاته و بنصائحه
 .  خيرا الله جزاه الظهير نعم و المرشد

كما نتقدم بشكرنا الى أستاذنا الفاضل الأستاذ بن سيحمو محمد المهدي الذي شرفنا        
 هذه اللجنة , وعلى رحابة صدره فله منا كل التقدير . بترؤسه

ة فلها وإلى الأستاذة الفاضلة موسوني سليمة بتفضلها بالموافقة على إثراء هذا العمل بالمناقش    
 منا خالص الشكر .  

 الجامعي المركز أساتذة و ادرار بجامعة الحقوق قسم أساتذة كل  إلى ناشكر  عن عبرنو      
 . بتمنراست

 قريب  من و المكتبة موظفي و طلبة من المذكرة هذه انجاز في نابمساعدت قام من كل  شكرنو    
 .  فجزاهم الله عنا كل خير  بعيد أو
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 ةـــــــــدمـــمق

دساتير تعتبر الحريات العامة أحد المواضيع التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية و مختلف       
فإن  الداخليعلى المستوى  أماالحقوق و الحريات ,  حترامواتعزيز في  تتمثل أهدافها,  العالم

حفظ و حماية وضمان  إلىغير مباشرة  أويهدف بطريقة مباشرة المختلفة  بمؤسساتهانشاطها 
 نهما وبين مقتضيات النظام العام .مع مراعاة التوازن بي الأساسيةالحقوق و الحريات 

دستور  أولو الجزائر كغيرها من الدول أولت هذا الموضوع اهتماما كبيرا منذ صدور         
ويرجع الاهتمام بالحقوق و الحريات العامة  ,وعبر مختلف دساتيرها المتعاقبة 1963لها عام 

كونها احد القيم التي يحرص الفرد عليها ويسعى لحمايتها و الدفاع عنها باعتبارها ثمرة    إلى
 .لقيام دولة القانون باعتبارها تحل جزءا من الدستور وأساساكفاح البشرية 

وإذا كانت دولة القانون تخضع لمبدأ المشروعة كأصل عام تعني أنها خضوع جميع         
 الإدارةة للقانون بمفهومه الواسع , من هذا المنطلق فإن على السلطات العامة في الدول

و تصرفاتها بالقانون , حيث  أعمالهاأن تلتزم في بوصفها إحدى السلطات العامة في الدولة 
نتائج مقتضيات  أهمعلى وجه الخصوص للقانون يمثل  الإداريةخضوع السلطة  ناولا ريب 

ك السلطة على هذا المبدأ قائمة بصورة كبيرة نظرا حتمالات خروج تلا أنمبدأ المشروعية إذ 
ممارسة هذا النشاط مستعينة  أثناء بالأفرادو احتكاكها اليومي الدائم    نشاطها أوجهلتعدد 

 تمكينها من تحقيق الصالح العام . وامتيازات بهدف أسليبفي ذالك بما قرر لها القانون من 

في الظروف العادية فقد تمر بظروف استثنائية كانت الدولة تخضع لمبدأ المشروعية   وإذا        
ومن بين  الفيضاناتو كوارث طبيعية كالزلازل   أوغزو  أومن جراء الحروب التي تتعرض لها 

الاستثنائية حالة الطوارئ التي مرت بها معظم الدول من بينها الجزائر التي هذه الظروف 
دستور لها ومن خلال المرسوم  أخرغاية  إلى 1976بداية من دستور  الحالة هذهعالجت 
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  1992فبراير 09هجرية الموافق لــــ  1412شعبان  05المؤرخ في  44 – 92رقم  الرئاسي
  واستقرارها .  زعزعة كيان الدولة إلىتطبيق حالة الطوارئ  أديوقد 

 التالية: الأهدافذا الموضوع تحقيق لهالغرض من دراستنا و 

       الأخرىتحديد مفهوم حالة الطوارئ و تمييزها عن غيرها من الظروف الاستثنائية        
معرفة و قراءة الدراسات القانونية السابقة و كذلك  ساليب تنظيم حالة الطوارئ معرفة أو 
ضمانات  إبرازالجماعية ,  أوعلى الحريات العامة سواء الفردية حالة الطوارئ  إعلان أثار

 حماية الحريات في ظل حالة الطوارئ .

كونه محل اهتمام أفراد المجتمع بمختلف سباب اختيار الموضوع للدراسة: لل أوتتمث        
 الدولية.لمنظمات كذا الدول واشرائحه و 

 أهميةالرغبة في معرفة حالة الطوارئ ومدى تأثيرها على الحريات العامة كذلك         
حد الظروف الاستثنائية التي تأثر على الحريات العامة الموضوع العملية باعتبار حالة الطوارئ أ

 عادية.بطريقة غير 

التي يعيشها البلد في تلك  الأوضاعو الجماعات بسبب  الأفرادتدخل الدولة في حياة        
الحجة هو الحفاظ على النظام و  والذي يجعل الدولة عنصر من عناصر تقييد الحرية الفترة,
 العام.

حالة الطوارئ حالة متكررة و متجددة على الساحة الدولية نظرا لما تعرفه  أنو باعتبار        
 الحديث.من تغييرات و كوارث في عصرنا 

ولعل اشكالية الموضوع تتمحور حول  مفهوم حالة الطوارئ  وما أثر إعلانها على      
 لحمايتها ابان تطبيقها ؟ ةالحريات العامة ؟ وما مدى كفاية الضمانات المقرر 
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لك الكتب المتخصصة للموضوع وذ إيجادوفي سيل انجازنا لهذه الدراسة واجهنا صعوبة        
لفرنسي و المصري لزيادة الاستعانة بالتشريع ا إلىدفع بنا مما  قليلة  الدراسات الجزائرية ن لأ

 التوضيح . 

وللإجابة عن هذه إشكالية الموضوع  إنتهجنا المنهج الوصفي , مع الاستعانة بالمنهج         
    ولقد عالجنا الموضوع وفقا للخطة التالية : التحليلي و المقارن متي اقتضت الدراسة ذلك ,

المطلب )يتضمن ثلاث مطالب ,  (مبحث تمهيدي)نا في تقسيمنا لهذا الموضوع اعتمد
خصائص  (المطلب الثاني) ماأو القانوني للحريات العامة  الفقهييبين التعريف  (الأول

الفصل ) ماأ, تصنيفات الحريات العامة  والأخير (طلب الثالثالم)الحريات العامة و في 
مبحثين  إلىلحالة الطوارئ , فقسمنا هذا الفصل  القانونيالمفاهيمي و   طاريتناول الا (الأول

و)المبحث يبين مفهوم حالة الطوارئ  (الأولوكل مبحث يتضمن ثلاث مطالب , )فالمبحث 
حالة الطوارئ  إعلان رأثعن الفصل الثاني بعنوان  أما, الثاني ( التنظيم القانوني لحالة الطوارئ

الك اعتمدنا في تقسيمه على مبحثين وكل ضمانات المقرر لها كلات العامة و على الحريا
العامة حالة الطوارئ على الحريات  إعلان رأث( الأولمبحث يتضمن مطلبين )المبحث 

 .الحريات العامة  حماية ضماناتيتناول ) المبحث الثاني ( إلىوبالنسبة 
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 المبحث التمهيدي : مفهوم الحريات العامة 

            الدول لفائدة الافراد السياسية الديمقراطية في العامة عماد الأنظمة  الحريات تعتبر          
المكان و  ،ويختلف معنى الحرية باختلاف الزمان بالإنسانلكون مصطلح الحرية لصيق  ،و الجماعات

اسة مفهوم الحريات العامة وقد تطورت بسبب ثروات الشعوب على استبداد الحكام ،ويقتضي در 
وخصائصها في )المطلب الثاني(  ( الأولتعريفاتها الفقهية و القانونية في )المطلب طرق إلى الت
 . في )المطلب الثالث( تصنيفاتهاختتلف لمتعرض ون

 تعريف الحريات العامة  الأول:المطلب      

الحرية هي مفرد لكلمة الحريات و أصلها حر بضم الحاء وهي نقيض العبد ، حيث ورد        
و         بالقتلى الحر بالحر يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصبـالقـرآن الكريـم لقولة تعالى "

التعريفات ، و الحرية مرادفة لكلمة مباح و محظور ، سنتناول في هذا المطلب  1..." العبد بالعبد
 .فقهية تعريفات اللل( أما )الفرع الثاني ( فنختصصه الأولللحريات العامة في )الفرع  قانونية ال

  العامة للحريات القانونية التعريفات:  الاول  الفرع

العامة بأنها حق الفرد  الحريات 1789الصادر في   الانسان لحقوق الفرنسي الاعلان عرف       
 مفهوم من الحرية و لا بقانون ,إيجوز تقييد هذه الحرية  ولا,  بالآخرين لايضر شيء في عمل كل

 2. مصيره تقرير و نفسه في التصرف في المواطن سلطة هي قانوني

                                                           
 . 178ية سورة البقرة الآ - 1
 . 1789الصادر في  و المواطن  علان الفرنسي لحقوق الانسانالإ - 2 
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 وتم  عشر الثامن القرن في الثورية النصوص اول في  العامة الحريات عبارة وقد استعملت       
 نص وهو الشعب الىLouis Napoléon   " نابليون لويس" الرئيس وجهه الذي النداء في يدهاتجس

 وهذا ، 1815 ديسمبر 02 باريس الفرنسية العاصمة جدران على تعليقه تم  انقلاب اعلان
 جميع من مركب ثان مجلس تكوين"  انه  على من اعلان السالف الذكر الخامسة النقطة نصت
   . " العامة الحريات وعلى الاساسي الميثاق على يحافظ البلاد اعيان

وعليه يمكن تعريف الحريات العامة بأنها قدرة طبيعية في الفرد على فعل ما يريد بمعاونة الدولة      
 القانون.و اقتضاء منها في حدود 

 استختدمت التي الجزائر بينها ومن العامة الحريات تسمية حول الدساتيراختلفت  ولقد            
 مصطلح استختدم فقد 1976 دستور اما ، 1963 دستور في الاساسية الحقوق مصطلح
 1996 سنة تعديله تم والذي 1989 دستور اما المواطن، و الانسان حقوق و الاساسي الحريات
 الحريات و الحقوق على اشتمل قد الاخير هذا ان ،ونجد الحريات و الحقوق مصطلح استختدم

 1منه .  35 , 32 المواد لاسيما الاول الباب من الرابع الفصل يعكسه ما وهو العامة

 التعريفات الفقهية للحريات العامة  ثاني:الالفرع 

هاء حول تعريف الحرية ولم يتفقوا على تعريف واحد ،فالمذهب الفردي قلقد اختلف الف       
        التصرف دون قيد أو شرط بحيث لا يتعدى مطافها حرية الغيريعرفها بأنها حرية الإنسان في 

                                                           

: "الحريات الاساسية و حقوق الانسان و المواطن مضمونة و تكون ترثا مشتركا بين جميع 1996من دستور  32تنص المادة   - 1 
 و الجزائريات , واجبهم ان ينقله من جيل الى جيل كي يحافظ على سلامته و عدم انتهاك حرمته " . الجزائريين

: " يعاقب القانون على المختالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات , وعلى كل ما يمس سلامة  1996 دستور من 35تنص المادة 
 الانسان البدنية و المعنوية " . 
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يصفها بغياب  والتي HAYKE، و يعرفها الفقيه هايك  الآخرينو تقف عندما تتعدى على حرية 
   1إرادة إنسان آخر . إلى الإكراه ، ويتوفر الإكراه إذا كانت أفعال الإنسان خاضعة

والحريات وفقا للمذهب الفلسفي هي حق طبيعي للأفراد وليس حق مكتسب وفي قول مأثور 
ولقد عبدتم الناس تمتى اسللختليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مخاطبة أحد الولاة " 

 .حراراً "ولدتهم أمهاتهم أ

قانون الفيعرفها بأنها تلك المنصوص عليها في  CHATEA UBRIANDأما الفقيه شتوبرييون       
حيث لم يكن مؤمن بالحقوق و الحريات الطبيعية التي تمنح للإنسان بموجب , و المواثيق الدولية 

 الفطرة .

إمكانيات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية و نظراً محمد حسين بأنها ويعرفها الأستاذ      
ويمنع , فيحقق الفرد صالحه الخاص ويساهم في تحقيق صالحه العام للمجتمع , تمع لمجلعضويته با

 . الآخرينسلطة أن تحد منها إلا في حالة اضرارها بمصالح العلى 

وسائل القانونية التي تسمح المجموعة  بأنها:ويعرف الأستاذ مصطفى أبو زيد الحريات العامة       
 الاجتماعية العامة للبلاد . في الحريةللفرد بأن يقود حياته الخاصة 

 الفقيه د للحريات العامة ، الامر الذي جعلححظ مما سبق صعوبة إيجاد تعريف مو نلا      
 LITTRE "ليتري". أما الفقيه  ) أن عبارة الحريات العامة لم تعرف أبداً (:  يصرح JEZE  "جيز"

     "ريفيرو"فيعرف الحرية )بأنها وضعية الإنسان الذي ليس هو بملك لأي قائد ( ، و الفقيه 

Rivero  تقدير الذاتي بواسطته يختار الفرد بنفسه تصرفه في ال" الحريات العامة هي كفاءات  أن يرى

                                                           

مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ,   -دراسة مقارنة  –مشروعية سلطة الادارة على تقييد الحريات العامة  حاتم فارس الطعان , - 1 
 .   12, ص  2009, سنة   22جامعة بغداد , العدد 
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 1مختلف الميادين فهي كفاءات معترف بها منظمة من قبل الدولة و محمية حماية قانونية مدعمة ". 
 بالحقوق بالتمتع الشختص حرية بـأنهاتعرف  العامة الحريات ان ذكره سبق مما ونستختلص     

 . القانون إطار وفي بالآخرين يضر لا ما حدود في يشاء ما كيف  و يشاء متى الطبيعية

 خصائص الحريات العامة  الثاني:المطلب 

 هيتتميز الحريات العامة بمجموعة من الخصائص وهي حقوق و حريات شاملة و متشابكة و     
 على النحو التالى :و متضامنة اضافة الى انها نسبية ،وبهذا سنتناول هذه الخصائص  فئةمتكا

 شاملة الفرع الاول : الحريات العامة 

و تنتهي حياته  ق الانسان فيتبدأ من ححيث لإنسان بكاملها العامة حياة تشمل الحريات ا       
 في دفنه أي أنها تستغرق حياة الانسان منذ حياته الى مماته. بحقه

  الفرع الثاني : الحريات العامة متشابكة و متداخلة

 في اغلب الاحيانو  ،الآخرالبعض إلى  الحريات العامة في الواقع متكاملة ويستند بعضها ف     
المثال  وعلى سبيل،خرى د من الحريات الايمن الناحية الواقعية الى ضمان عدتحتاج ممارسة حرية ما 

كر  إلا إذا كانت هناك ضمانات متوفرة لحرية الف عمليا ممارستها  كن فإن حرية الصحافة لا يم
تمكين  إلا إذا توفرت ضمانات الاتجار و كذالك فإن حرية التجارة و الصناعة لا تتيسر ممارستها

 2قال بسهولة داخل البلاد وخارجها أي توفير حرية الانتقال .الافراد من الانت

 
                                                           

سكاكني باية , دور قاضي الاداري في حماية الحقوق و الحريات الاساسية , رسالة لنيل درجة دكتوراه , كلية الحقوق و العلوم  – 1 
 . 25 – 23, ص  2011ة مري , تيزي وزو , الجزائر  ،سنلود معو جامعة م, الحقوق  قسمالسياسية , 

مومني احمد , دور القضاء الاداري في حماية الحقوق و الحريات في التشريع الجزائري , مذكرة لنيل درجة ماجستير , كلية الحقوق و   - 2 
 .  11- 10, ص  2011العلوم السياسية , جامعة احمد دراية ادرار , سنة 
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 الحريات العامة متكافئة و متضامنة  الثالث:الفرع 

فالتعدي  ، رتباط بين الحرياتخلال الايظهر التكافؤ و التضامن بين الحريات العامة من        
ؤدي ، فمثلا التعدي على حرية الاجتماع و الرأي ي يستتبعه التعدي على حرية اخرى على حرية ما

 . ة الاحزاب السياسيةالى الاعتداء على حري

 نسبية الحريات العامة  الرابع:الفرع 

إذ تختلف الحرية  المكان،و حيث الزمان  نمة نسبية بمعنى أنها ليست ثابت مفالحريات العا           
حقوقهم العامة يختلف  في الدولة المختتلفة بحرياتهم و المكان وبهذا فإن تمتع المواطنينو الزمان  باختلاف

 .  النظام السياسي و الاقتصادي السائد في كل دولة باختلافبالضرورة تبعا 

منها حرية الفكر  ة في أهمية الحريات العامة فالحريات العامة متعددةيكما تظهر هذه النسب      
ساسي للتمتع ببقية أهم من البعض الأخر كما أن البعض وحرية العقيدة ...الخ ، وبعض الحريات أ

 1.  الاخرى الحريات

ن نسبية الحريات العامة تفسر اختلاف في نظرة المذاهب ونلاحظ من خلال ما سبق بيانه أ    
 ياسية للحريات و كيفية تنظيمها .الس

 تصنيف الحريات العامة  الثالث:المطلب 

ن هذه الحريات لى القاء الضوء على مضمو إات الفقهاء للحريات العامة تهدف إن تصنيف         
في )الفرع الاول ( و التصنيف  قانونياول في هذا المطلب التصنيف السنتنلك وتحديد مفهومها وبذ

 في )الفرع الثاني (. فقهي ال

                                                           

 .  13, ص مذكرة مشار اليها ريع الجزائري ,مومني احمد , دور القضاء الاداري في حماية الحقوق و الحريات في التش - 1 
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 : التصنيف القانوني للحريات العامة  الفرع الاول

منعرجاً هاماً بالنسبة للحريات العامة في الجزائر حيث أعطاها  1989يشكل دستور         
 1996نوفمبر  28مفهوماً جديداً  يتفق وما يقتضيه تشييد الصرح الديمقراطي وجاء تعديل 

باب الاول تحت عنوان "الحقوق لتعميق مفهوم الحريات ، حيث تناولها في الفصل الرابع من ال
نجد ان المؤسس الدستوري  1996و تعديل  1989والحريات " وبالرجوع الى نص دستور 

 الجزائري قد صنف الحقوق و الحريات إلى حريات فردية وأخرى جماعية .

 أولاً : الحريات الفردية :

 الحريات التالية : وتتمثل أساساً في  

       في الذهاب و الاياب داخل حدود الدولة و خارجها قصد بها الحقي حرية التنقل : .1
رية صرين بح، وقد سماها بعض المعا و العودة إليها و ذلك بالشكل الذي تنظمه القوانين

من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذه الحرية  13وقد نصت المادة  الغدو و الرواح
, يحق لكل فرد أن يغادر  بأنه : " لكل فرد حرية التنقل و اختيار محل اقامته داخل الدولة

 1أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه " .

من دستور  41ما نصت عليه المادة  وهوري هذه الحرية ، وقد كفل المؤسس الدستوري الجزائ    
يحق لكل والتي جاء فيها " 1996من التعديل الدستوري لسنة  44و كذالك المادة  19892

                                                           

    الحقوق و الحريات العامة , الكتاب الاول , دار الثقافة للنشر -الحكومات -عصام الدبس , أسس التنظيم السياسي , الدولة  - 1 
 . 342 – 341, ص  2010الاردن  ،الطبعة الاولى , سنة ،  و التوزيع,  عمان 

: " يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية ان يختار بحرية موطن اقامته وان ينتقل عبر  التراب 1989من دستور  41المادة - 2 
  الوطني . حق الدخول الى التراب الوطني و الخروج منه مضمون 
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مواطن التمتع بحقوقه المدنية والسياسية ، أن يختار بحرية موطن إقامته وان يتنقل عبر التراب 
 ".الوطني .حق الدخول الى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له 

تعني حرية المعتقد أن يكون الشختص حراً في اعتناق أي دين أو حرية المعتقد و الرأي :  .2
مبدأ يعتقده ، و كذلك حريته في عدم اعتناق أو مبدأ بالمرة ، والعقيدة أمر داخلى ليست 

 له مظاهر خارجية فإذا ما تعدت هذا النطاق أصبحت عادة أو رأياً .

فكاره نسان رأي خاص به وله أن يعبر عن أكون لكل إتعني : ان ي حرية الرأي ماأ        
 1989ووجهات نظره الخاصة ونشر هذه الآراء بوسائل النشر المختتلفة .وبهذا قد حرص دستور 

      19891من دستور  35على حرية المعتقد و الرأي وهذا ما جسدته المادة  1996وتعديل 
لامساس بحرمة حرية المعتقد ، وحرمة حرية ء فيها " والتي جا 1996من دستور  36و المادة 

 الرأي ". 

بحرية  1996وتعديل  1989دستور عتني أحرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي :  .3
من  38و المادة  19892من دستور  36الفني و العلمي وهذا ما اكدته المادة  بتكارالا

حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونه والتي جاء فيها "  1996تعديل 
 للمواطن " 

                                                           
 " . : " لامساس بحرمة حرية المعتقد , وحرمة حرية الرأي   1989 دستور من 35تنص المادة  - 1
: " حرية الابتكار الفكري و فني و العلمي مضمونة للمواطن . حقوق المؤلف يحميها القانون  1989 دستور من 36تنص المادة  -  2 

 . لا يجوز حجز اي مطبوع او تسجيل او اي وسيلة اخرى من وسائل التبليغ الاعلان الا بمقتضى امر قضائي " . 
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ويقصد بها أن للإنسان حق في أن تحترم الحياة الخاصة به ، حرية التمتع بحياة خاصة :  .4
وأن تحتفظ أسراره التي يجب إلا يطلع عليها الآخرون بغير إذنه ، ويتمثل ذلك في حماية 

  1ت الخاصة بالإنسان .سلااحرمة المسكن ،وحرمة الاتصالات و المر 

من دستور  37وقد كفل المؤسس الدستوري الجزائري هذه الحرية و هو مانصت عليه المادة 
"لا  و التي جاء فيها : 1996 من التعديل الدستوري لسنة  39التي تقابلها المادة  2 1989

 يجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة , و حرمة الشرف و يحميها القانون , سرية المراسلات
 الاتصالات الخاصة بكل اشكالها مضمونة ".و 

 الحريات الاجتماعية  ثانياً  :

 الحريات التالية : وتشمل كل من   

 حرية تكوين الجمعيات و الانضمام إليها:  - 1

ات ذات الاغراض الحرية أن لكل فرد في تكوين وإنشاء الجمعيهذه  من  والمقصود          
   لبحث عن المسائل التي تهم هذه الجمعيات ولتحقيق الاغراض التي انشأت المختتلفة ، بهدف ا

من اجلها وللدفاع عن المبادئ التي تهم هذه الجمعيات القائمة بالفعل متى شاء دون ضغط أو اكراه 
  39ا نصت عليه المادة المؤسس الدستوري الجزائري هذه الحرية وهو م من أحد .وبهذا فقد كفل

حريات والتي جاء فيها " 1996من التعديل الدستوري لسنة  41و المادة  19893من دستور
أما عن كيفية أنشاء الجمعيات التعبير،وإنشاء الجمعيات ،والاجتماع  مضمونة للمواطن " 

 . 2012جانفي  15 المؤرخ في 12/ 06شروطها فهي محددة بالقانون رقم و 
                                                           

 .  18, ص  إليها  حماية الحقوق و الحريات في التشريع الجزائري , مذكرة مشارمومني احمد , دور القضاء الاداري في  -1 
: "لا يجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة , و حرمة الشرف و يحميها القانون , سرية المراسلات  1989من دستور  37تنص المادة  - 2 

 و الاتصالات الخاصة بكل اشكالها مضمونة ".
 : " حريات التعبير و انشاء الجمعيات و الاجتماع , مضمونة للمواطن ". 1989من دستور    39تنص المادة  - 3 
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ويقصد بها الاقرار بتمتع المواطنين بالحق في الانضمام بصفة تلقائية مع حرية الاجتماع :  – 2
ورته في حياتهم أو في حياة محاولة إقناعهم به و بضر و قضية أو رأي معين  اع عن غيرهم قصد الدف

و وسائل التي تتاح من خطب و ندوات أو العمل من أجله بطريقة مشروعة بالاستعمال ال الغير
محاضرات أو المناقشات وفي الاماكن المرخص بها وفي الاوقات المناسبة لها و استختلاص النتائج 

و البيانات التي تتضمن المقررات أو التوصيات وإرسال نسخ من تقاريرها إلى  وإصدار المنشورات
الموضوع ومن ثم فقد كفل المؤسس الدستوري  و المعنية بالقضية محل الجهات الادارية في الدولة 

من التعديل الدستوري لسنة  41و المادة  1989من دستور  39الجزائري هذه الحرية في المادة 
1996 . 

       وختاماً لهذا يمكن القول بأن هذه الحقوق و الحريات التي جاءت في الدساتير الجزائرية        
صر لأن القوانين سبيل المثال وليس على سبيل الح ( جاءت على 1996 – 1989) دستور 

وص عليها في الدستور  في الدولة تضمنت حقوقاً تعتبر أساسية ولكنه غير منص العادية السائدة
 1الموجودة في قانون العقوبات و القانون المدني و قانون الانتختابات .لك كت

 للحريات العامة  : التصنيف الفقهي لثانيالفرع ا

 الحديث:نشير إلى التقسيمات التي قدمها الفقه التقليدي و التقسيمات التي قدمها الفقه     

 التقليدي الفقه  :أولا

 و هوريو وايسمان . دبجيبرز هذه التقسيمات ما عرضه الفقهاء أ 

                                                           

 .  20, ص إليها  مومني احمد , دور القضاء الاداري في حماية الحقوق و الحريات في التشريع الجزائري , مذكرة مشار - 1 
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الحريات تشكل قيوداً على سلطة الدولة ،فقد قسم  عتبارهامن نطلاقا إ : dj العميد ديجي –أ 
فالحريات السلبية هي التي  و حريات ايجابية ، سلبيةالعميد ديجي الحريات الى قسمين :حريات 

التي تتطلب تدخل الدولة فهي الحريات الايجابية  , اما امتناعهاتنجم عن عدم تدخل الدولة او 
 كالتعليم و الصحة .دمات التي تؤمن ممارستها  لخابتقديم 

 قسيماً ثلاثياً للحريات قدم ت: “ Morris Horiu موريس هوريو "العميد –ب 

        يتعلق بالحريات الشختصية التى تتضمن الحرية الفردية والحرية العائليةالقسم الاول :  .1
 و العمل .  و التعاقد

 يتناول الحريات الروحية و المعنوية وتتضمن حرية العقيدة والدين و التعليم القسم الثاني :  .2
 جتماع .و الصحافة و الا      

 لاقتصادية ايتعلق بالحريات المنشئة للمؤسسات الاجتماعية وهي الحريات القسم الثالث :  .3
 و النقابية و حرية التكوين الجمعيات .      

 قسم الفقيه ايسمان الحريات الى قسمين :: Weissman ”ايسمان " الفقيه -جـ 
الحريات ذات المستوى المادي التي تتعلق بمصالح الافراد المادية و تتضمن القسم الاول : 
 و الملكية و المسكن و التجارة . الأمن و التنقل 

       الحريات ذات المحتوى المعنوى وتتضمن حرية العقيدة و العبادة والصحافةالقسم الثاني : 
 و التعليم . الاجتماعو 

 الفقه الحديث  ثانياً :
 . ال بها الفقيهين بيردو و كولبارمن الفقه الحديث يمكننا عرض التقسيمات التي ق 
 :وهي قسم الحريات الى اربع مجموعات أساسية  perdue  "بيردو " فالفقيه 
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          وحق الامن وحرمة المسكن والإيابالحريات الشختصية البدنية وتتضمن حرية الذهاب  .1
 و المراسلات .

 1.الحريات الجماعية كحرية الاشتراك في الجمعيات و الاجتماع و التظاهر .2
 والصحافة و المسرح و التعليم و العقيدة . الرأيالحريات الفكرية كحرية  .3
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحق العمل وحرية التجارة و الصناعة  .4

 نوجزه في الاتي :  فقد قدم تقسيماً ثلاثياً  kulairأما الفقيه كوليار 
وتتضمن حرية الذهاب و الاياب وحق الامن وحرمة :الحريات الاساسية أو الشختصية  .1

 السكن والمراسلات و الحياة الخاصة .
 الحريات الفكرية : كحرية الرأي و التعليم و العقيدة و الصحافة و الاجتماع . .2
الاقتصادية و الاجتماعية : كحق العمل و الحرية التقليدية و حق الملكية و حرية الحقوق  .3

 التجارة و الصناعة .

فقهية حديثة  تقسيماتهناك عدة التقسيم الذي قدمه الفقهين بيردو وكولبار إلى جانب      
 نذكر منها :

 :  A .HAURIOUهوريو  اندريهالفقيه  -أ

 الى قسمين :قسم اندرية هوريو الحريات العامة 

       ويتضمن حرية التنقل ،وحق الامن  Vie civileمنها خاص بحريات الحياة المدنية القسم الاول     
 و الحريات العائلية ،وحق الملكية ، وحرية التعاقد ،وحرية التجارة و الصناعة .

                                                           

 العامة , مرجع سابق           الحقوق و الحريات-الحكومات  -الدولة  -م السياسي عصام الدبس , النظم السياسية أسس التنظي - 1  
 . 342 – 341ص 
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على الحق في ويحتوى  Vie publiqueفيسميه حريات الحياة العامة  الثاني:أما التقسيم       
ويتضمن كذالك  1تولى الوظائف العامة و القبول لأداء الشهادة و أداء الخدمة العسكرية .

لسيادة الوطنية ، مثل حق للمشاركة في التعبير عن ا دالحقوق السياسية التي تفسح المجال للفر 
 النيابية .في الانتختابات و الاستفتاءات العامة ،وحق التشريع لعضوية المجالس  التصويت

 عثمان:تقسيم العميد الدكتور عثمان خليل  –ب 

 رئيسيتين:قسم الدكتور عثمان الحقوق و الحريات العامة بصفة عامة إلى مجموعتين        
 الاجتماعية.دية و الحقوق الاقتصادية و يو الحريات التقل الحقوق

من ناحية ثانية وقسم ناحية ، والحرية من  ساواةل المجموعة الأولى لدراسة الموتعرض في داخ
حريات تتصل بمصالح الافراد المادية  على نهج تقسيم ايسمان أي الى إلى قسمين الحريات

 وحريات تتعلق بمصالحهم المعنوية .

فالقسم الاول المتعلق بالحريات المادية يتمثل في الحرية الشختصية , حق التملك , حرمة        
,اما القسم الثاني الخاص بالحريات المعنوية يتضمن وحرية العمل والتجارة و الصناعة المسكن 

الجمعيات وحرية التعليم ،و حق و الاجتماع وتأليف   و العبادة ،وحرية الرأي حرية العقيدة
 . تقديم العرائض 

 تقسيم الاستاذ الدكتور ثروت بدوي : -جـ 

                                                                                 : الحقوق والحريات الفردية رئيسيينور ثروت بدوي الحريات إلى قسمين قسم أستاذنا الدكت    
 و التقليدية ، و الحقوق الاجتماعية .

                                                           

 .343مرجع سابق ,  ص  ,مات , و الحقوق و الحريات عصام الدبس , النظم السياسية أسس التنظيم السياسي , الدولة والحكو  - 1 
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و حريات  الفكرية،و الحريات  الشختصية،تتضمن الحقوق و الحريات التقليدية والحريات  .1
 ية إلى حرية التنقل ، وحق الامن , والحريات الاقتصادية . وتتنوع الحريات الشختص التجمع

 1و حرمة المسكن وسرية المراسلات .

وحرية  و حرية الصحافة عقيدة و الديانة ،و حرية التعليموتشتمل الحريات الفكرية على حرية ال    
 .المسرح و السينما و الإذاعة ،وحرية الرأي 

الحريات  وأخيرا جتماع ،كوين الجمعيات و حرية الإوتحتوى حريات التجمع على حرية ت   
 الاقتصادية التي تتضمن حق الملكية و حرية التجارة و الصناعة .

ق وضمانات للحصول الحقوق الاجتماعية فتشتمل حق العمل وما تفرغ عنه من حقو اما  .2
ات ،وحماية حقوق العمال و تنظيم ساعات العمل و الحق في الراحة و الإجاز  على الأجر 

عن طريق تكوين النقابات للدفاع عن هذه الحقوق ، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بحق 
  العمل .

 تقسيم الاستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : –د 

صطفى أبو زيد فهمي إلى ثلاثة فروع : مر يات العامة عند استاذنا الدكتو تتفرع الحقوق و الحر      
 فكر أو الحريات الذهنية ، والحريات الاقتصادية .ال الحريات الشختصية ،وحريات

تشتمل الحقوق و الحريات الشختصية على حرية التنقل وحق الأمن وحرمة المسكن ، وحرية  .1
 1إحترام السلامة الذهنية للإنسان . المراسلات ,و

                                                           

     مة في الفكر الاسلامي عبد الغني البسيوني عبد الله ، النظم السياسية دراسة لنظرية الدولة و الحكومة و الحقوق و الحريات العا - 1 
 . 399ص  دون طبعة ، روبي ،الدار الجامعية للطباعة و النشر،و و الفكر الأ
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       الحــــــريات الذهنيــــــة ، حريــــــة الــــــرأي و الحريــــــة الدينيــــــة ،وحريــــــة تتضــــــمن حــــــريات الفكــــــر أو .2
، وحريــة  الاجتمــاعو حريــة الصــحافة ،و حريــة المســرح و الســينما و الإذاعــة و حريــة التعلــيم 

 تكوين الجمعيات .
بينما تحتوي الحريات الاقتصادية على حرية التملك من ناحية وحرية التجارة من ناحية  .3

 2أخرى ، و اخيراً حرية الصناعة . 

من من خلال ماسبق ذكره فإن الاختلاف في التقسيمات الفقهية للحريات العامة تختلف      
لاثي المتمثل في الجيل الاول فقيه الى اخر و التقسيم الانجع و الانسب في رأينا هو التقسيم الث

و الاجتماعية , اما  الخاص بالحقوق الاقتصاديةالمتضمن الحقوق المدنية و السياسية و الجيل الثاني 
 .و الاخير يتعلق بالحقوق الثقافيةالجيل الثالث 

 

                                                                                                                                                                                 

       الدولة و الحكومة و الحقوق و الحريات العامة في الفكر الاسلامي دراسة لنظرية السياسيةالنظم لبسيوني عبد الله ،اعبد الغني  - 1 
 .401 – 400ص مرجع سابق ,  , و الفكر الاروبي 

 .  402ص ، نفس المرجع   - 2 
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 لإطار المفاهيمي و القانوني لحالة الطوارئ االفصل الأول :

تنظمها وتحكمها مجموعة من القواعد وضاع مستقرة و دائمة كـأصل عام أإن الدولة في      
لك تتعرض الدولة في بعض الاحيان ذ واستثناء منالدستورية و القانونية و الاتفاقيات الدولية ، 

، ويصبح من الضروري  التكييف معهالقواعد العادية عاجزة عن لأخطار جسيمة تصبح ا
ويمكن او بما يسمى بالأحكام العرفية  مواجهتها بقواعد استثنائية وهو ما يطلق عليها بحالة الطوارئ

ة محددة ولا كما تحدد بعض الدساتير فترة زمنيفرض هذه الحالة على البلاد كلها او جزء منها  
 يلي : ما تتناول دراستنا  في هذا الفصلسو ينبغي تجاوزها ، 

  الطوارئ: مفهوم حالة  الأولالمبحث 

 تعريف حالة الطوارئ :  الأولالمطلب 

 المطلب الثاني : خصائص حالة الطوارئ 

 المطلب الثالث : أنواع حالة الطوارئ 

 : تمييز حالة الطوارئ عن باقي الحالات الاستثنائية الأخرى المطلب الرابع 

 المبحث الثاني : النظام القانوني لحالة الطوارئ 

 : الشروط الشكلية لحالة الطوارئ  الأولالمطلب 

 الشروط الموضوعية لحالة الطوارئ  الثاني:المطلب 

 أساليب تنظيم حالة الطوارئ  الثالث:المطلب 
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 مفهوم حالة الطوارئ الأول:المبحث 

لحالة الطوارئ مفهومين ، مفهوم واقعي و مفهوم قانوني ولا يجب الخلط بينهما ، فأما المفهوم       
        و تحدق بها ويتعذر مواجهة هذه الحادثة أ دولة ثل في حادثة من حوادث تحل بالالواقعي فيتم

و الحوادث بالقواعد القانونية التي يعمل بها لمواجهة الحوادث العادية ، أما المفهوم القانوني فيتمثل 
على مجموعة من القواعد القانونية لمواجهة ما قد يطرأ من حوادث  يشتملفي وجود نظام قانوني 

ستعرض في هذا وبذالك ن1لايمكن مواجهتها وفقاً لقواعد الموضوعية لمواجهة الحوادث العادية ،
المبحث تعريف حالة الطوارئ في فرنسا و مصر و الجزائر في )المطلب الأول ( وخصائص  حالة 
الطوارئ في )المطلب الثاني ( أما )المطلب الثالث ( سنتناول فيه انواع حالة الطوارئ وأخيرا نميز 

 بع (.حالة الطوارئ عن باقي الحالات الاستثنائية المشابه لها في )المطلب الرا

 المطلب الاول: تعريف حالة الطوارئ 

القانون العام المقارن على وضع تعريف محدد لحالة الطوارئ وان اتفقوا على لم يتفق فقهاء      
 لدولة ف استثنائية طارئة تمر بها االغاية التي من اجلها تفرض حالة الطوارئ وهي مواجهة الظرو 

لك الى اختلاف التنظيم القانوني لحالة الفقهاء في ذ، ويرجع اختلاف تهاوسلام هاوتهدد امن
 التعريفات التي اوردها الفقهاء لحالة الطوارئ فيما يلي :، ويمكن تلخيص  طوارئ ال

  الفرع الاول : تعريف الفقه الفرنسي لحالة الطوارئ 

 استثنائيلى تعريف حالة الطوارئ بأنها نظام إ Laubadeagi  (D  - A )اتجه الفقيه الفرنسي         
ن كان قد وضع حالة الطوارئ في اخطار . وهذا التعريف و من الأ دولةط تفرزه فكرة حماية الللضب

                                                           

، دار هومة للطابعة والنشر والتوزيع ، الجزائر بلودنين أحمد ، الدستور الجزائري وإشكالية ممارسة السلطة في ظل المرحلة الانتقالية  - 1 
 94، ص  2013
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إطار نظام استثنائي قانوني تبرره فكرة الدفاع الشرعي عن أمن واستقرار الدولة إلا انه لم يبرز 
ظروف الى تعريف حالة الطوارئ بأنها   BURDEAUخصائص النظام في حين اتجه الفقيه الفرنسي 

 اءالاستدعاو احداث غير عادية متوقع حدوثها ومحددة في قانون احكام العرفية أو قانون حالة 
القائمة على الضبط الاداري بموجب ويؤدي حدوثها الى عجز السلطات الممنوحة للهيئة 

 التشريعات و اللوائح السارية عن مواجهة تلك الظروف و تخضع في ذالك لرقابة القضاء .

لحالة الطوارئ قد وضعها في الإطار القانوني المنظم  مما سبق يتبين أن تعريف الفقه الفرنسي        
لحالة الطوارئ في فرنسا إلا انه لايصلح لأن يكون تعريفاً شاملًا جامعاً لحالات الطوارئ بصورة 

 1على المستوي الدولى .    مطلقة 

 الفرع الثاني : التعريف المصري لحالة الطوارئ 

       حالة الطوارئ تعاريف التالية :اتجه الفقه المصري في محاولته لتعريف    

نظام حالة الطوارئ بقوله : هو  المستشار بمجلس الدولة عرف " الشربيني ابراهيم "حيث أن    
تمال وقوع اعتداء مسلح مجموعة تدابير استثنائية الغرض منها المحافظة على سلامة البلاد عند اح

أو ثورات ، داخلية فيها بواسطة إنشاء نظام إداري يطبق في البلاد كلها  اضطراباتو قيام أعليها ، 
فهو وقاها . أو   بأوجز الوسائلاو جزء منها ويرتب تركيز مباشرة السلطات لتحقيق استقرار الامن 

على السلطات بما تمنحها  وأثرهاتي تستدعي إعلان حالة الطوارئ يرتكز اساساً على الاسباب ال
 2. عادةً  تمارسها ير تلك التيحيات غمن صلا

                                                           

        ، 2002محمد محمد مصطفى الوكيل ، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الادارى ، دراسة مقارنة ، جامعة القاهرة ، سنة  - 1 
 . 134ص 

,كلية  الماجستيردرجة ، مذكرة لنيل جلول ، حماية الحقوق و الحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري  مولودي - 2 
 . 12، ص  2010 – 2009، سنة  جامعة محمد خيضر بسكرة،  لوم السياسية الحقوق و الع
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وعرفها الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي بـأنها نظام قانوني أعد لمواجهة الظروف الاستثنائية        
حالة الطوارئ بـأنها  عرف الدكتور" طعيمة الجرف " أخرى  ام القوانين العادية ومن جهة ويقوم مق

بسلطات أكثر اتساعاً مما لها في الظروف العادية نظراً  التنفيذيةنظام يقوم على مجرد السماح للهيئة 
 المفهوم القانوني كلياً.لما يهدد سلامة الدولة و أمنها ،وهما يقومان على 

أما الدكتور  "حقي اسماعيل " فقد عرف حالة الطوارئ بأنها حالة تنظم شروطها وأوضاعها      
التي تلم بالدولة ها مؤقتا في الظروف الاستثنائية معاً ويصار إلي الاثنينالدساتير أو القوانين أو 

استثنائية  باختصاصاتريعات العادية عن مواجهتها ،هذه الحالة تعويض خلالها الهيئة وتعجز التش
    واسعة ولكمها ليست طليقة من كل قيد بل تخضع فيما تمارسه من اختصاصات لمراجعة البرلمان 

الدساتير و التشريعات في الدولة وينتهي العمل بها حال و القضاء بحسب ما ورد من قيود في 
 انتهاء الظروف التي استدعت اعلانها .

كما عرف الدكتور "زكريا محفوظ " حالة الطوارئ بأنها نظام قانوني يتقرر بمقتضي قوانين        
واجهة الظروف ومؤقتة لم ستثنائيةإدستورية عاجلة لحماية المصالح الوطنية ولا يلجأ إليها إلا بصفة 

  مسوغاته . بانتهاءالطارئة التي تقتصر عنها الاداة الحكومية وينتهي 

وعلق الدكتور سلمان محمد الطماوي على حالة الطوارئ بالقول أن بعض القرارات الإدارية         
غير مشروعة في الظروف العادية يعتبرها القضاء مشروعة اذا ما ثبت أنها ضرورية لحماية النظام 

 1.  استثنائيةالعام ولتأمين سير المرافق العامة بسبب حدوث ظروف 

 

 
                                                           

 . 13 ص ، اليها مشار مذكرة الجزائري, الدستوري النظام في الطوارئ حالة اثناء الحريات و الحقوق حماية ، جلول مولودي - 1 
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السلطات المدنية عند  هاالطوارئ هي نظام قانوني استثنائي تعطى بموجبن حالة أوذكر        
 تسمح لها بتقييد ممارسة بعض الحريات .  استثنائيةحدوث الأخطار امتيازات 

    السابقة تشترك في اهتمامها بالتدابير التي يخولها أعمال نظام  فيالتعار ويمكن القول أن كل       
 1الطوارئ .

ما سبق بيانه بخصوص الفقه ورجال القانون فإن القضاء المصري كذالك له حظ  وإذا كان      
من التعليق بخصوص حالة الطوارئ ، فقد قضت محكمة النقض المصرية أحد قراراتها بأنها نظام 

 استثنائي واسعة لمواجهة الظروف الطارئة ابتغاء المحافظ على سلامة الدولة .

لها بالقول للحكومة عند قيام حالة استثنائية تمس الامن وعبرت نفس المحكمي في قرار     
واسعة لتتخذ من التدابير السريعة العامة ما تواجه به الموقف الخطير وطمأنينة سلطة تقديرية 

          فيلاحظ أن القضاء المصري ركز في بيانه خالة الطوارئ من خلال اثارها على النظام العام 
 وتجاوز النظام القانوني و المعمول به قبل حدوثها .و الحقوق و الحريات 

 الفرع الثالث : التعريف الجزائري لحالة الطوارئ 

ثر في النظام الجزائري نعا لم نالة الطوارئ فيما سبق ذكره ، فإنخلافا لما وجدنا عليه أمر ح      
على اي محاولة للتعريف بحالة الطوارئ وبيان المقصود منها ، حيث أن من كتبوا او تناولوا بالدراسة 
نظرية الظروف الاستثنائية التي تعتبر حالة الطوارئ أحد تطبيقاتها في القانون الجزائري لم يكلفوا 

  لتي تنظمها .دراسة النصوص الدستورية اعلى  فقط اقتصرو ،وضع تعريف لها بالمحاولة و  أنفسهم

                                                           

 14-13 ، ص  حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري , المذكرة المشار اليها حماية الحقوق و الحريات اثناء ، مولودي جلول  - 1 
. 
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لك ان المشرع الدستوري في الجزائر خالف غيره في مفهوم حالة الطوارئ رغم بعض وربما مرد ذ     
ذكرة في  لأسبابالمواضع ، فكما اشرنا تعلن حالة الطوارئ بالشكل السابق  من التشابه في عديد

ي تعريف كنموذج أا أنه سبب عدم القدرة على أخذ تلك القوانين على سبيل المثال لا الحصر وقلن
 يقاس عليه لتمييز حالة الطوارئ .

        أزماتلى  تعرض فيها البلاد إالدستوري نظم الحالات التي ت ؤسسأما في الجزائر فإن الم       
ن التعديل م 91محددة من بينها حالة الطوارئ كما جاء في نص المادة حالات  إلىو صنفها 
          لملحة حالة الطوارئ يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة ا"بقولها  1996الدستوري 

الجزائري . حيث  لدستوريتعدد الظروف الاستثنائية في النظام ا ابتداءوهو ما يعني  "و الحصار ...
            وحالة الحرب .  الاستثنائيةلة اهما : الح تانيأخر بالنظر إلى مواد أخرى في الدستور توجد حالتان 

وتأسست بسبب 1تجد مصدرها التاريخي في فرنسا ، حالة الطوارئ ن اوقد اكد المشرع الجزائري 
من خلال توسيع سلطات الحرب التحريرية ،وكان الغرض مواجهة الاوضاع السائدة في الجزائر 

الشرطة في مجال الامن والضبط وبالتالى تقييد الحريات العامة في حالة المساس الخطير بالنظام العام 
ن حالة الطوارئ نشأت أفي مؤلف له حيث ذكر  videlوديل "ف، وهذا ما اكده أيضا " جورج 

إلغاء الأحكام العرفية و في الجزائر . فوضع قانون الطوارئ دون  الاضطراباتبسبب وضع خلقته 
ك ورغم صدور دستور انذآمة كما بدت الأز امة نظام أفضل تكييفا مع ظروف الهدف منه إق

زائرى لم يعتمد ن دستور الجأبقي معمولا به ، غير  1955ريل أب 03ن مفعول قانون أإلا  1958
 عتمدها المشرع الفرنسي .أالتي سباب نفس الدوافع و الأ

                                                           

  1 - مولودي جلول ، حماية الحقوق و الحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري , مذكرة مشار اليها ، ص 14 
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في بيان وضع قانون الطوارئ الفرنسي  Dominique Rousseau "دومنيك روسو "وقد اوضح      
إدغارفاور  وأصبح Bieberفبراير قاد ديغوليون انقلابا ضد حكومة "بيبر" 5الانف الذكر قائلًا في 

  فقدم برنامجا لمكافحة التمرد في الجزائر بكل الوسائل . رئيسا للمجلس 

الفرنسية مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ ، وصوت عليه  مارس تبنت الحكومة 18وفي       
و تطبيقه  1849أغسطس  9رغم سنها لقانون حالة الحصار في  1955أبريل  03البرلمان في 

هذه الحالة حسبه لايمكن أن تنتج إلا عن خطر وشيك بسبب حرب و  1914،  1879في 
سا كانت حرب مع الجزائر او ان الادارات أجنبية أو عصيان مسلح ، وكان من المسلم به أن فرن

    1الفرنسية كانت في حالة من العصيان المسلح .

مرقتاً  ثنائي تمر به الدولة ئ هي نظام قانوني استوتستنتج مما تطرقنا اليها سابقا ان حالة الطوار     
استثنائية على امن و بحيث تصبح القوانين العادية عاجزة عن مواجهته مما يستدعي تطبيق قواعد 

 سلامة الدولة .

 خصائص حالة الطوارئ  الثاني:المطلب 

نظام  كما تعتبر  و جوازي حالة الطوارئ بعدة سمات من بينها أنها نظام استثنائي تتميز        
 . عاً اوهذا ما سنتناوله تبمؤقت 

 حالة الطوارئ نظام استثنائي نظام الفرع الاول : 

        سباب لجوء إليه إلا اذا توافرت أحد الأيأخذ طابع استثنائي أي لا يتم الهذا النظام إن    
ارئ , ومن ضمن هذه تشريعات المقررة لحالة الطو الو المبررات المحددة مسبقا في الدساتير أو 

                                                           

 . 15, ص  , مذكرة مشار اليها في النظام الدستوري الجزائريحماية الحقوق و الحريات اثناء حالة الطوارئ  مولودي جلول ، -  1 
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مة من و سلااستثنائية محددة مسبقا من شأنها أن تأثر على أسباب كونها ظروفا المبررات و الأ
مسبقا في النصوص سباب و المبررات لا يمكن اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ مالم تحدد الأالدولة و 
 باختصاصاتالقانونية المنظمة لحالة الطوارئ ويجب تزويد السلطة المكلفة بحالة الطوارئ و  الدستورية

غير العادية لى نطاق المشروعية ن نطاق قواعد المشروعية العادية إبحيث تخرج م, واسعة  ستثنائيةإ
 أي الاستثنائية .

 نظام حالة الطوارئ نظام جوازي الثاني:الفرع 

ات المقررة لتنظيم عليه معظم التشريع ة نظام حالة الطوارئ حسب ما اتفقتيجوز اللجوء ال     
لى فرض نظامها وإنما ات حالة الطوارئ لا يؤدي مباشرة إسباب و مبرر هذه الحالة , أن توافر أحد أ

ذية , اذا كانت قادرة على مواجهة الظروف الطارئة في ظل يجوازي تقدره السلطة التنفهو أمر 
تتمتع حتى وإذا رأت غير ذالك ففي هذه الحالة تلجأ الى اعلان حالة الطوارئ ظروف العادية ال

  تشريعات المنظمة لحالة الطوارئ . الستثنائية الواسعة الممنوحة لها بموجب بالسلطات الإ

 نظام حالة الطوارئ نظام مؤقت  ثالث:الالفرع 

وفقا لما تتفق عليه معظم التشريعات , فهي ترتبط ن اللجوء لحالة الطوارئ يكون لفترة مؤقت إ     
لى حالة زوال الظروف الطارئة يؤدي إ الذي أدى الى إعلانها أوجوداً و عدماً , وفي بالظرف الطارئ

حالة مدة زمنية لسريان زوال هاته الحالة و نلاحظ معظم تشريعات الطوارئ جرت على تحديد 
ن الظرف الاستثنائي مزال قائما حينها إذا رأت الحكومة أ إلاينتهي الظرف بانتهائها , و الطوارئ 
 1. تمديد مدة حالة الطوارئ وفقاً للنصوص القانونية المنظمة لها تلجأ الى 

                                                           

لنيل درجة  مذكرة مقارنة في الاردن و مصر ،  عمال الادارة في حالة الطوارئ ، دراسةألعليوي ، الرقابة القضائية على اعمر محمد  - 1 
 . 11 – 10 ، ص 2007،سنة  , الأردن جامعة مؤتة جستير في القانون ، قسم القانون العام ،لماا
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 نواع حالة الطوارئ أثالث : المطلب ال

التنوع الموضوعي للحالات  تتطابق مع  هامستخدمة لوصف عبيراتن لحالة الطوارئ عدة تإ      
نظام الاحكام ب هناك حالة سياسية التي تعرفف ،من الخلط الاصطلاحي المتوقعة ولا يعتبر نوعاً 

,  الحقيقةالة الطوارئ وتسمى بحالاحكام العرفية العسكرية  وقد تلجأ إلى تطبيق ى العرفية السياس
في إطار تطبيق نظام الطوارئ قد تطلق حالة الطوارئ على كافة انحاء البلاد وقد تطبق على جزء  و

الطوارئ من  حالةفقسمنا حالة الطوارئ الى قسمين في هذا المطلب تشتمل دراستنا  ومعين منها ،
 ق تطبيقها .حيث طبيعتها و من حيث نطا

 حالة الطوارئ من حيث طبيعتها الفرع الاول :    

لسياسية وحالة الطوارئ العسكرية تنقسم حالة الطوارئ من حيث طبيعتها إلى حالة طوارئ ا      
 وسنوضح ذالك فيما يلي :

 (الحقيقةاولاً : الاحكام العرفية العسكرية )حالة الطوارئ 

حالة الطوارئ ان الاحكام العرفية العسكرية تختلف في تسميتها فيطلق عليها جانب من الفقه     
ويعبر عنها تاريخيا تتبع من حالة الحرب حيث تعرف بأنها الحالة التى تعبر عن وضع مكان  الحقيقة

ية تهدد وتعد حالة خطيرة في نزاعات داخلمحاصر و بتعبير أدق منطقة أو ولاية في حالة حرب , 
 1الدولة .

                                                           

و عمر محمد العليوي , الرقابة القضائية على  138محمد محمد مصطفى الوكيل , حالة الطوارئ و سلطات الضبط الاداري , ص   - 1 
 . 12اعمال الادارة في حالة الطوارئ , المذكرة المشار اليها , ص 
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تتميز حالة الاحكام العرفية بطابع عسكري يجعلها قليلة التوافق مع متطلبات الازمة         
السياسية , ولا تطبق الاحكام العرفية العسكرية إلا في حالة قيام الحرب سواء كانت حرب دفاعية 

 لى الحقوق و الحرياتاو حملة عسكرية يترتب على إعلان الاحكام العرفية العسكرية نتائج ع
الشخصية , نظراً لما تتطلبه ظروف الحرب من طابع الحزم و السرعة سواء ما تعلق منها بالعمليات 
الحربية أو فيما جاوز ذالك من مشكلات تقع بطريقة غير مباشرة توقف على مصير الحرب نذكر 

و مضاعفة د و تمويل على سبيل المثال سد احتياجات القوات المسلحة و توفير وسائل الامتدا
     الحرب  لاجئيتعاونهم مع الاعداء أو من حيث مواجهة مشاكل الصناعية الحربية و مراقبة في 

 1لهدف كسب الحرب .ومقاومة هبوط الروح المعنوية  و منكوبيها

لسلطة العسكرية حيث تتحول السلطات المدنية لذالك تتسع السلطات الاستثنائية الممنوحة  
إلى السلطات العسكرية أن تقتضى الأمر ذالك أو ان تباشر الممنوحة لسلطات الضبط الاداري 

نظام الاحكام العرفية العسكرية للقائد هذه الاختصاصات بوصاية السلطات العسكرية كما يبيح 
مناطق معينة في حالة قيام الحرب خارج ارض العسكري في أن يطبق قواعد القوانين المدنية ، في 

التي قد تصل  الاضطراباتالوطن أو داخل ارض الدولة نفسها عند تعرضها للغزو ان العصيان او 
 الى حالة التمرد .

في ان هذا النظام يشكل خطراً داهماً على مبدأ سيادة القانون لأن إعلان هذا  قهويتفق الف    
لعمل بالقوانين العادية و تعطيل عمل المحاكم العادية مما يترتب عليه النظام سوف يصاحبه تعطيل ا

إهدار الضمانات المقررة للحريات و الحقوق ويحيل الوضع إلى حكم عسكري يسير وفق أهواء 
 غبات السلطات العسكرية .

                                                           

و عمر محمد العليوي , الرقابة القضائية على  138محمد محمد مصطفى الوكيل , حالة الطوارئ و سلطات الضبط الاداري , ص  - 1 
 . 12اعمال الادارة في حالة الطوارئ , المذكرة المشار اليها , ص 
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 ثانياً : الاحكام العرفية السياسية )حالة الطوارئ السياسية ( 

اتجهت الدول إلى تطبيق نظام الأحكام العرفية السياسية الذي يستند الى خطر داهم يحدق        
الحربية  بالأعمالولا يتعلق  سلح مرب كحالة عصيان ن نتيجة مبررات أخرى غير حالة الحبالوط

ها ن الحرب تبعد عن المنطقة المعلن فيها حالة الطوارئ أو تكون الحرب ليست الدولة طرفاً فيلأما إ
 1طار تهدد أمن و سلامة الدولة في داخل أو الخارج . وينتج عن هذه الاحداث أو الظروف أخ

ن كان يسمح للسلطة القائمة عليه العرفية السياسية )حالة الطوارئ السياسية ( وأ نظام الأحكام   
نظاماً  قيميأتساعاً مما لها في الظروف العادية لمواجهة هذه الاخطار إلا أنه  أكثرسلطات ب

    العسكرية حيث يبين تشريع حالة الطوارئ كما يقيمه نظام الاحكام العرفية  ديكتاتوريًا عسكرياً 
        ريانه عن اختلاف أساليب تطبيقه بسبب الالتجاء الى هذا النظام الاستثنائي ويحدد مدة س

طات لرقابة برلمانية وتخضع سلطات الطوارئ عند مباشرتها لهذه السل و المناطق التي تطبق فيها 
او مدة  –قانون الطوارئ في مصر  –الة الطوارئ ابتداء حذالك من حيث الموافقة على إعلان و 

فلو رأى البرلمان عدم  قانون الاحكام العرفية في فرنسا قانون حالة الاستعجال و  –العمل بها 
لطوارئ او عدم مدة العمل به جدية الاسباب التي تتذرع بها الحـكومـة فله ان يرفض العمل بقانون ا

كما تخضع هذه السلطات للرقابة القضائية للتأكيد من أن هذه عند انتهاء المدة المحددة لسريانه  
السلطات الاستثنائية لم تخرج عن نطاق المشروعية الاستثنائية المطبقة بقانون الطوارئ بأن تكون 

      وأن تكون هذه السلطات قيدت الحقوق هذه السلطات قد التزمت بالحدود القانونية المقرة لها
  2بقدرها.و الحريات بالقدر الكافي و الضروري لمواجهة هذه الظروف فالضرورة تقدر 

 
                                                           

 . 139، ص  ليها حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري ,المذكرة المشار امحمد محمد مصطفى الوكيل ،  - 1 
 . 139، ص  المذكرة المشار اليها نفس  -  2 
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 حالة الطوارئ من حيث نطاق تطبيقها  الثاني:الفرع 

المحددة مسبقاً  الطارئةتعلن داخل إقليم الدولة أحد الظروف  يثعليها تسميتها ح وهي تدل     
وجود ظروف استثنائية بوإذا كانت حالة الطوارئ مرتبطة  1في الدستور او تشريعات الطوارئ ،

مواجهة  الإداريشاذة محددة مسبقاً ولا تستطيع السلطات الممنوحة للهيئات القائمة على الضبط 
ظروف العادية فإن هذه الظروف بما لها من سلطات مقررة بموجب التشريعات واللوائح في الظل ال

الدولة ،  إقليمقد تشمل كامل إقليم الدولة فتطبق حالة الطوارئ على كل  والأحداثهذه الظروف 
 الأنحاء باقيمنطقة معينة من إقليم الدولة بحيث لا تؤثر هذه الظروف على  أووقد تشمل جزء 

طوارئ المعلنة داخل إقليم وحالة ال المنطقة أويقتصر على هذا الجزء  حالة الطوارئ إعلانلذلك فإن 
 حالة الطوارئ الجزئية و حالة الطوارئ الكلية : قسمين:الدولة تنقسم بدورها إلى 

 حالة الطوارئ الجزئية:   أولاً 

أو في جزء يقع تحت جزء داخل إقليم الدولة  فيالحالة في إعلان حالة الطوارئ تتمثل هذه       
،  2أو في فرض حمايتها أو وصايتها على دولة ما أخرىسيادة هذه الدولة نتيجة لاحتلالها لدولة 

الأحكام العرفية يكون في صورتها  إعلانبالاستعمار فإن  الة الاحتلال أو ما يسمىحوفي 
اصلاتها العسكرية العسكرية والتي تهدف إلى تأمين القوات المحاربة وضمان سلامتها وصيانة مو 

في حالة فرض الحماية أو  أما , م العرفيوعندئذ تتولى سلطة الاحتلال القيام على سلطة الحك
العسكرية المتواجدة في يختلف إذ لا تتولى السلطة  الأمرفإن  أخرىالوصاية أو الانتداب على دولة 

ف ووصاية المبعوث الدولة هذه الدولة الناقصة السيادة القيام على هذه الحالة وذالك تحت إشرا
 المتبوعة وغالباً ما يسمى بالمندوب السامي أو الحاكم العسكري العام .

                                                           

 . 14، ص ذكرة المشار اليها الم ,الرقابة القضائية على اعمال الادارة في حالة الطوارئ ، عمر محمد لعليوي - 1 
 .140ص  ،ذكرة المشار اليها الم حالة الطوارئ و سلطات الضبط الاداري ,الوكيل،محمد محمد مصطفى  - 2 
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 ثانياً : حالة الطوارئ الكلية 

علان الظروف الاستثنائية لتشمل جميع أجزاء الدولة وبالتالي يتم إ التي تمتد فيهاالة الحهي و       
اجهة الظروف الطارئة اللجوء إلى أتخاذ مو ى كامل اقليم الدولة كما قد تتطلب حالة الطوارئ عل

ويشترط في هذه الحالة أن يتضمن  لك مقاومة العدو ,اجراءات تشمل كامل أجزاء الدولة ومثال ذ
 1.علان باطلا رئ نصاً يقضي بسريانها على جميع أنحاء الدولة وإلا كان قرار إعلان حالة الطواإ

 طوارئ عن باقي الحالات الاستثنائية الأخرى الالمطلب الرابع: تمييز حالة 

ستثنائية فيما بينها مما يصعب تمييزها لكونها ظروف تخرج عن تتداخل الظروف الإو تتشابه      
النظام القانوني للدولة في الظروف العادية ، وهذا ما يقودنا للتميز بين هذه الحالات منها حالة 

 وهي محل الدراسة بما يشابها من الحالة الاخرى وهي كالتالى : الطوارئ

 تمييز حالة الطوارئ عن حالة الحصار  الأول:الفرع 

نص المؤسس الدستوري الجزائري على حالتي الطوارئ و الحصار في مادة واحدة وهي المادة    
     ،  التواليعلى  1996و  1989من دستور  91و  86والمادتين  1976من دستور  119

أكثر تفصيلا وتطابقا من دستور  1996و  1989و الصياغة متقاربة جداً ، وان جاء في دستور 
وهذا ما يعطي انطباعاً أولياً بتشابه الحالتين إلى حد كبير ، وتتلخص أوجه التشابه  2،  1976

 فيما يلي :

                                                           
 . 15، ص ذكرة المشار اليها الم الرقابة القضائية على اعمال الادارة في حالة الطوارئ ,لعليوي ،اعمر محمد  - 1
على حالة الطوارئ وإنما نص على حالة واحدة من حالات الظروف الاستثنائية في المادة  1963لم يرد النص إطلاقاً في دستور  - 2 

حيث نصت المادة "في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات  59
 المجلس الوطني وجوباً ". الجمهورية ، ويجتمع
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يربط المؤسس الدستوري إعلان حالتي الطوارئ و الحصار المبررات: من حيث الأسباب و  .1
 الجمهورية.والتي لم يحددها وإنما ترك تقديرها لرئيس  الملحة،بوجود ظرف الضرورة 

وجب المؤسس الدستوري تحديد المدة التي تطبق فيها كلتا أ من حيث تحديد المدة : .2
كن تطبيق هذين فقط ، بمعنى انه لايم 1996و  1989الحالتين وهذا في دستوري 

على المدة الزمنية الانتهاء الإجراءين لأجل غير مسمى وإنما يجب النص في مرسوم الإعلان 
 تطبيق حالتي الطوارئ أو الحصار ، و العودة إلى قوانين الظرف العادي .

نص المؤسس الدستوري على إجراءين قبليين لازمين لإعلان من حيث الإجراءات :  .3
 الحصار ، ألا وهما : رئ أوحالتي الطوا

 للأمن  الأعلىالمجلس  اجتماع –أ 
 1معينة.استشارة سلطة دستورية  –ب 

منح المؤسس الدستوري  الحالتين:من حيث صلاحيات السلطة التنفيذية خلال هذين  .4
ممثلة في رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة غير محدودة لحفظ النظام العام للسلطة التنفيذية 

"... ويتخذ كل التدابير  بالقول 91المادة  جاءتل حالة الطوارئ أو الحصار حيث خلا
 اللازمة لاستتباب الوضع " . 

إذ علق المؤسس الدستوري حالة  من حيث إجراءات تمديد حالة الطوارئ أو الحصار : .5
 الطوارئ أو الحصار على موافقة البرلمان المنعقدة بغرفتيه المجتمعتين معاً .

تنظيم نص الدستور الجزائري على وجوب  تنظيم حالة الطوارئ و الحصار :من حيث  .6
 المضافة 92حالة الطوارئ و الحصار بموجب قانون عضوي ، و القراءة الأولية لنص المادة 

                                                           

ق لعروسي عبد الله وحماد عبد الله ، حالة الطوارئ و حقوق الإنسان في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقو  - 1 
 . 14ص , 2014 – 2013, السنة الجامعية  جامعة ادرارق و العلوم السياسية ، ، كلية الحقو  تخصص حقوق وحريات
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 نهأان بموجب قانون عضوي واحد ، إلا توحي بأن كلا الحالتين تنظم 1996من دستور 
  حد الآن . عملياً لم يصدر أي قانون ينظمهما إلى

/  04 المؤرخ في 196-91ممين الرئاسيين رقفي المرسو لكن بالرجوع إلى آراء الفقهاء وبالتأمل    
 1992/  02/  09المؤرخ في 44 -92ورقم المتضمن تقرير حالة الحصار  1991/  06

 : الآتيةأوجه الاختلاف  استخلاصالمتضمن إعلان حالة الطوارئ يمكن 

في نصه  من حيث الترتيب فإن المؤسس الدستوري جعل حالة الحصار تالية لحالة الطوارئ  .1
حالة الحصار أخطر من حالة الطوارئ  أنعلى حالات الظروف الاستثنائية مما يدل على 

حالة سعيد بوشعير"... وان كان أغلب الفقه يرى بأن  ، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ
طوارئ بكونها ذات الصلة بالأعمال التخريبية أو المسلحة كحالة الحصار تتميز عن حالة ال

 1العصيان أو التمرد أو الحرب " .
كس حالة الحصار السلطة المدنية هي التي تتولى أساساً تسيير حالة الطوارئ على ع أن .2

إذ تمنح لها السلطات المخولة للسلطة المدنية ,لك إلى السلطة العسكرية التي يعهد فيها ذ
 09 في  خالمؤر  44- 92ن المرسوم الرئاسي م 04ومصالح الشرطة ، بحيث تنص المادة 

المتضمن حالة الطوارئ على : " يؤهل وزير الداخلية و الجماعات المحلية  1992/ 02/
ية ، لاتخاذ التدابير الكفيلة في كامل التراب الوطني أو في جزء منه والوالي في دائرته الإقليم

عن طريق القرارات وفقاً للأحكام الآتية وفي إطار احترام بحفظ النظام العام أو باستتبابه 
وزير الداخلية والولاة هم المختصون بتسيير حالة الطوارئ  إنبمعنى 2الحكومية " التوجهات

                                                           

 . 15، ص  المذكرة المشار اليها  حالة الطوارئ و حقوق الانسان في التشريع الجزائري ,لعروس عبد الله وحماد عبد الله ، - 1 
 .1992, سنة  10العدد  الرسمية،الجريدة  - 2 
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 03لمادة الثالث المادة وهم كما لا يخفى السلطات المدنية ، أما في خالة الحصار فتنص ا
المتضمن تقرير حالة  1991/ 06/ 04المؤرخ في  196 - 91 رقم من المرسوم الرئاسي
تفوض إلى السلطة العسكرية ، الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية الحصار على :" 

  في مجال النظام العام و الشرطة " وفي حالة الحصار تحول مهام الحفاظ على النظام العام
 و الشرطة إلى السلطة العسكرية بقوة القانون .

يمكن للسلطة المدنية في حالة الطوارئ أن تفوض إلى السلطة العسكرية صلاحية  .1
يحول  فالأمرقيادة عمليات إعادة النظام على المستوي المحلى وأما حالة الحصار 

 العسكرية.فيها قانونا مباشرة وتلقائياً إلى السلطات 
على إنشاء "لجنة رعاية النظام  196 - 91نص المرسوم المعلن لحالة الحصار رقم  .2

إذ بموجبها تخول لهذه اللجنة  6و 5، 4العام " وذالك من خلال النصوص المواد 
دراية واقتراح التدابير الاستثنائية و الكفيلة باستعادة إذ تقوم السلطات العسكرية 

 بريةباستشارتها في كل ما يتعلق بتدبير الحبس الإداري أو الوضع تحت الإقامة الج
فإنه لم ينص على هذه خالة الطوارئ  إعلانبينما عند صدور المرسوم المتضمن 

  1  الإجراءات .

  الاستثنائية الحالة عن الطوارئ حالة تمييز: الثاني الفرع     

 الاستثنائية الظروف نظرية تطبيقات إحدى كونها  في الاستثنائية بالحالة الطوارئ حالة تجتمع     
 البلاد كانت  إذا: "  1976 دستور من 120 المادة في الاستثنائية الحالة في النص ورد ولقد

 رئيس يقرر ، ترابها سلامة او ، استقلالها على أو ، مؤسساتها على الوقوع وشيك بخطر مهددة
 . الاستثنائية الحالة الجمهورية

                                                           
 . 16، ص حالة الطوارئ و حقوق الانسان في تشريع الجزائري ,المذكرة المشار اليها لعروس عبد الله و حماد عبد الله ،  - 1
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 . الحكومة و للحزب العليا الهيئات اجتماع اثناء الاجراء هذا مثل يتُخذ

 على المحافظة تتطلبها إلى الخاصة الاجراءات يتخذ أن الجمهورية لرئيس الاستثنائية الحالة تخول     
 رئيسه من باستدعاء ، ،وجوباً  الوطني الشعبي المجلس يجتمع الجمهورية مؤسسات و الامة استقلال
 التي اعلاه المذكورة الاجراءات نفس على ،وبناء الاشكال نفس حسب الاستثنائية الحالة تنتهي
 من 87 للمادة المطابقة 1996 دستور من 93 المادة عليها نصت كما  ،"  تقريرها إلى أدت
 يمكن الطوارئ حالة بتنظيم المتعلقة 1996 دستور من 91 المادة إلى وبالرجوع ، 1989 دستور
   :1الاتية للنقاط وفقاً  وذالك الحالتين بين الاختلاف اوجه تسجيل

 وجود على اعلانها في تقتصر الطوارئ حالة كانت  ان:  المبررات و الاسباب حيث من - 1
 يصب أن يوشك داهم بخطر"  وجود لإعلانها يجب الاستثنائية الحالة فإن ، ملحة ضرورة

 دستور من 93 المادة لنص وفقاً  لكوذ"  الترابية سلامتها او استقلالها أو الدستورية مؤسساتها
 العام بالنظام الاخلال محاولة كثيرا  فوقي الاستثنائية الحالة في الخطر أن جليا يتضح وبهذا ، 1996
 منع هدفه ليكون ، بعضها او كلها  الدستوري القانون بمفهوم الدولة بأركان المساس حد إلى ليصل

 وشيك يكون أن يجب الخطر أن" ،يوشك داهم" عبارتي من يُستفاد ، وبقائها الدولة استمرارية
 التدخل يتطلب وداهم حال الخطر ان تؤكد حقيقة و ثابتة ووقائع مؤشرات وجود يفيد بما ، الوقوع
 محاولة هو المقصود ان ويبدو ، استقلاليتها فتفقد الدستورية للمؤسسات حماية لمواجهته الردعي

 وسلامتها الترابية بالوحدة يتعلق الامر أن او ، النظام لتغيير تحرضيه بأعمال القيام و الانقلاب
 ." منها جزء انفصال أو تقسيمها بمحاولة سواء

                                                           

 . 17 ص ، اليها المشار المذكرة,  الجزائري التشريع في الانسان حقوق و الطوارئ حالة ، الله عبد حماد و الله عبد لعروس - 1 
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 دستور من  91 للمادة طبقاً  المدة محددة الطوارئ حالة كانت  إذا : المدة تحديد حيث من - 2
 بتحديد الاستثنائية الطوارئ حالة اعلان تشترط لم ذاته الدستور من 93 المادة فإن ، 19961

 يقدر الذي هو الرئيس ان بمعنى ، ورفعها تقريرها وإجراءات شروط عن تحدثت وإنما معينة مدة
          الحرية مطلق له ان يعني ما ، تحديدها عدم يقدر وقد الحالة تلك تستغرقها التي المدة ويحدد
 . لكذ في

 اجتماع: هما اجراءين على يقتصر الطوارئ حالة اعلان كان  إذا: الاجراءات حيث من3 - 
 تشترط 1996 دستور من 93 المادة فإن ، دستورية سلطات ،واستشارة للأمن الاعلى المجلس
 : هي إجراءات ثلاثة

                      :الدستوري المجلس و الامة مجلس ورئيس الوطني الشعبي المجلس رئيس استشارة – أ
 لإعلان بالنسبة الحال هو كما  رئيسه على تقتصر لا الدستوري المجلس استشارة ان هنا  الملاحظ و

 وخطورته القرار لكذ أهمية الى يعود لكذ في السبب و ، المجتمعة الهيئة تشتمل بل ، الطوارئ حالة
   .2الافراد حريات و حقوق على

 ولكنها ، بنتائجها الاخذ حيث من ملزمة غير اختيارية الاستشارات هذه ان الى الاشارة وتجدر   
 . الاعلان لقرار الشكلية المشروعية عليها تتوقف حيث ، وطلبها إجرائها مبدأ حيث من إلزامية

 المؤسس أوجب الاستثنائية الحالة في : الوزراء مجلس و للأمن الاعلى المجلس الى الاستماع – ب
 اشترط التي الطوارئ حالة بخلاف الامن مجلي الى الاستماع الجمهورية رئيس على الدستوري

                                                           

 المجلس اجتماع بعد معينة لمدة الحصار او الطوارئ حالة, الملحة الضرورة ادعت إذا,  الجمهورية رئيس يقرر:  91 المادة تنص -    - 1 
 التدابير كل  ويتخذ,  الدستوري المجلس ورئيس,  الحكومة ورئيس,  الامة مجلس ورئيس,  الوطني الشعبي المجاس واستشارة, للامن الاعلى
 . معا المجتمعتين بغرفتيه المنعفد, البرلمان موافقة بعد إلا, الحصار أو الطوارئ حالة تمديد يمكن ولا.  الوضع لاستتباب الازمة

 . 18 ص,  اليها المشار المذكرة, الانسان حقوق و الطوارئ حالة ، الله عبد حماد و الله عبد لعروس -    - 2 
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 الاستثنائية الحالة في فالرئيس ، الاجتماع و الاستماع مدلول بين واضح الفرق و ، فقط اجتماعه
 و وقائع على معتمدة واراء تقارير تقديم من لكذ يصاحب قد وما المجلس الى بالاستماع ملزم

 . الرئيس أمام الطريق ينير مما عسكرية و سياسية ومعطيات حقائق

 الاستشارة باقتصار الطوارئ حالة عن يختلف الاستثنائية الحالة في الوزراء مجلس الى والاستماع    
 الوزراء مجلس الى الاستماع يجب الاستثنائية الحالة في بينما الاخيرة هذه في الاول الوزير على

 الواقعية الظروف عن الجمهورية رئيس رئاسة تحت و الوزاري الطاقم جميع من تاماً  تشكيلا مشكلا
 . اليومي الحياة بواقع مباشرة صلة ذات الوزاري بطاقمها الحكومة كون  ، قرب عن

 الحالة لإعلان 1996 دستور من 93 للمادة وفقاً  يتعين:  البرلمان الوجوبي الاجتماع – ج
 بدوره اضطلاع أجل من لكوذ ، مفتوحة عهدة في وبقائه وجوباً  بغرفتيه البرلمان اجتماع الاستثنائية

   .1 الطوارئ حالة في مشترطاً  ليس ما وهذا ، الاستثنائية الحالة تطبيق متابعة في الرقابي

 في الجمهورية لرئيس الدستوري المؤسس خول:  التنفيذية السلطة صلاحيات حيث من -   4
 دستور من 91 المادة تعبير حسب"   الوضع لاستتباب الازمة التدابير كل"   اتخاذ الطوارئ حالة

   03  الفقرة 93 المادة نصت حيث ، مغاير بلفظ جاء الاستثنائية الحالة في انه إلا ، 1996
 تستوجبها التي الاستثنائية الاجراءات يتخذ أن الجمهورية رئيس الاستثنائية الحالة تخول: "  على

 المؤسس استعمال فهنا ،"  الجمهورية في الدستورية المؤسسات و    الامة استقلال على المحافظة
 المادة في تفسيرها الاستثنائية الاجراءات عبارة وتجد ،"  الاستثنائية الاجراءات"  عبارة الدستوري
 التشريع الجمهورية لرئيس يمكن: "  على نصت بحيث 1996 دستور من 5و4 الفقرتين 124
 مجلس في الاوامر تتخذ ، الدستور من 93 المادة في المذكورة المذكورة الاستثنائية حالة في بأمر

                                                           

  1 -  . لعروس عبد الله و حماد عبد الله ، حالة الطوارئ و حقوق الانسان , المذكرة المشار اليها , ص 19 .  
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 الاستثنائية الاجراءات عن فقط مثال هو إنما التشريع الصلاحية الجمهورية رئيس فإعطاء"  الوزراء
 . الجمهورية في  الدستورية المؤسسات و الامة استقلال على المحافظة تستوجبها وما

 الجمهورية رئيس منح يفُقد الاستثنائية الحالة في للبرلمان الوجوبي الاجتماع اشتراط أن غير   
 مما جنب الى جنباً  يعملان مشروعان الحالة هذه في لدينا يُصبح إذ مبرره بأوامر التشريع صلاحية
 أو منحلا البرلمان كون  حالة باستثناء وهذا النقطة هذه في متناقضاً  الدستوري المؤسس يجعل

  الامنية الاوضاع لتردي نظراً  اجتماعه استحالة

 موافقة علة الطوارئ حالة تمديد الدستوري المؤسس علق : التمديد إجراءات حيث من -   5
 ، التمديد مسألة الدستور ينظم لم الاستثنائية الحالة في بينما.  معاً  المجتمعتين بغرفتيه المنعقد البرلمان
 يجيز لا أنه ،بمعنى إعلانها أوجبت التي الاجراءات و الاشكال حسب تنتهي أنها على تحدث وإنما

 .1 إعلانها مبرر بزوال فتزول المدة محددة غير اصلاً  لأنها تمديدها

 نصت سابقاً  ذكر كما  الطوارئ حالة:  الاستثنائية وحالة الطوارئ حالة تنظيم حيث من -  6
 قانون بموجب الحصار و الطوارئ حالة تنظيم يحدد: "  بقولها  1996 دستور من 91 المادة

 بينما ، العضوي القانون الى الطوارئ حالة تنظيم مسألة الدستوري المؤسس أحال فهنا ،"  عضوي
 خطرأ نهاأ على يدل مما القانون الى يحيلها ولم نهائياً  تنظيماً  نظمها دستورال فإن الاستثنائية الحالة في

 . الطوارئ حالة من الحريات و الحقوق على

 02/ 09 بتاريخ إعلانها تم الطوارئ حالة إلى سابقاً  أشرنا من حيث السوابق التارخية : – 7
 فليس الاستثنائية الحالة أما ، الطوارئ حالة المتضمن 44 - 92 الرئاسي المرسوم طبقاً  1992/

 دستور ظل في سابقة لها أن يرى بوشعير سعيد الاستاذ أن غير  للدراسة تصلح تاريخية سابقة هناك
                                                           

 . 21 ص ، اليها المشار المذكرة,   الانسان حقوق و الطوارئ ،حالة الله عبد حماد و الله عبد لعروس -  1 
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أو  دومحن حمدأ يتآ وحسين شعباني العقيد من كل  قاده الذي العسكري التمرد إثر ، 1963
 إلى واللجوء الدستور من 59  المادة تطبيق حينها بله بن أحمد  الجمهورية رئيس قرر حيث ، الحاج
 بموجب وإنما قرار او مرسوم بموجب يكن لم ذلك أن غير ، اللازمة التدابير واتخاذ ستثنائيةالإ الحالة

 قيمتها السابقة هذه يفقد ما وهذا ، 1963/ 10/ 03 بتاريخ الوطني المجلس في قرئ خطاب
  .  دراستها العسير من ويجعل القانونية

 وحالة الحرب والتعبئة العامة  : حالة الطوارئاثثاالفرع ال

أما عن حالة الحرب فهي ، أقصى درجات الخطر المتمثل في العدوان الحقيقي على البلاد بما       
( من دستور 122يتوافق مع مفهوم الحرب الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ، هذا ما جاء في المادة )

مما  1996في تعديله سنة  95والمادة   1989( من دستور  89، وتقابلها المادة ) 1976
أكثر الحالات وضوحاً من حيث الشوط إعلانها الموضوعية مما لا يترك المجال لإعمال  جعلها

أو حتى في حالة الحصار و الحالة  في حالة الطوارئ الأمرالسلطة التقديرية بشكل واسع كما هو 
 الاستثنائية وعادة ما يقترن استخدام اصطلاح الحرب بالدمار و الخراب .

فهي لا تقتصر على التهديد بالخطر وشيك بل التهديد بالعدوان وشيك حسبما يستدل        
 عليه من التحضيرات المادية مثل الاعتداء على البلاد ، أو ممارسة أعمال تخربيه وحشد الجيوش .

 واقلها خطورة تأتي حالة الحرب في أخطارهابهذا تكون حالة الطوارئ أولى الحالات الاستثنائية      
 1وأشدها أثراً سواء من حيث التزام الدستور أو من حيث ضمان الحقوق و الحريات .
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 مجلس الوزراء اجتماع أما من حيث الإجراءات الشكلية فإن إعلان حالة الحرب يتم بعد       
          رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس استشارة إلى المجلس الأعلى للأمن و والاستماع 

 1مة . مجلس الأ

ومن ثم يجتمع البرلمان أوجوباً، ويوجه رئيس الجمهورية خطابًا للأمة ويعلمها بقيام حالة الحرب   
وما يترتب عن ذالك من تقييد للحريات وتحويل جميع الصلاحيات إلى السلطات العسكرية بقيادة 

 1989 من دستور 74رئيس الدولة بصفته قائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في البلاد )المادة 
 ( . 1996من تعديل  77و المادة 

فأكثر ما يجلب الانتباه من هذه الإجراءات هو ورودها بترتيب عكسي مع تم به في حالة    
الطوارئ وفضلا عن ذالك فإن استشارة رئيسي غرفتي البرلمان تم إضافتهما فقط في نص المادة 

 2. 1996( من التعديل الدستوري لسنة 95)

ما أن الإجراءات السابق ذكرها بخصوص جميع الحالات المشكلة لنظرية الظروف ك        
الاستثنائية قد تغيرت تغييراً جوهريًا منذ تغيير النظام السياسي الدستوري بإقرار التعددية الحزبية في 

ومنه هيئة الحزب القيادية و هيئات الحزب العليا ) المكتب السياسي ، اللجنة  1989دستور 
لك من خلال مقارنة ذا دور في إدارة شؤون الدولة ، و زية ،الأمانة الدائمة (  التي لم يعد لهالمرك

الدستورية ذات الصلة ويلاحظ أيضاً  غياب أي دور للمجلس الدستوري في حالة النصوص 
الحرب رغم وصفه بحامي الدستور كما سبق ، وربما نفسر ذالك بأن الوضع لايحتاج اليه طالما يوقف 

                                                           

 . 59، ص  حماية الحقوق و الحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري , المذكرة المشار اليها مولودي جلول ،  - 1 
 . 60،ص   اليها المشار المذكرة نفس - 2 
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العمل بالدستور طول مدة حالة الحرب التي تقتضي بوقف  96مل بالدستور طبقاً لنص المادة الع
 وتخول رئيس الجمهورية جميع السلطات .

وتنتهي حالة الحالة الحرب على إثر توقيع رئيس الجمهورية على اتفاقية الهدنة أو المعاهدة أو     
السلم ويتلقى رأي المجلس الدستوري بخصوصهما تم تعرض على كل غرفة للبرلمان لتوافق عليها 

 من تعديل الدستوري . 97صراحة وهذا ما قضت به المادة 

لدستور ليفتح المجال للعمل بالتشريعات الخاصة بزمن الحرب عمل باالفيوقف  أثارهاأما عن     
وتستبعد كل الضمانات المكفولة في الحالة العادية ، وتتحول كل الصلاحيات للسلطات العسكرية 

طوال فكرة و المحاكم العسكرية التي تطبق بدورها القانون العسكري يستمر غياب المشروعية العادية 
 . ة إلا بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة أو معاهدات السلمالحرب التي لا تعد منتهي

كما تتميز حالة الحرب في حالة الطوارئ بكونها الحالة التي تستدعي تعبئة عامة لكل قوى      
 1996من تعديل الدستوري لسنة  94المجتمع وموارد البلاد . وهذه التعبئة هي الواردة بنص المادة 

بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى لأمن واستشارة  الوزراءفي مجلس  حيث يقرر رئيس الجمهورية
 . الأمةرئيس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 

وعموماً فإن حالة الحرب يصعب فيها الحديث عن تحقيق التوازن بين حفظ النظام و حماية    
والحريات ، حيث تجتمع كل السلطات في شخص رئيس الجمهورية وتتسع صلاحياته  الحقوق

بشكل لامحدود نسبياً مما يجعلها أشد الحالات الاستثنائية وأكثرها وضوحاً عن تلاشي  مبدأ 
  1الفصل بين السلطات .

 
                                                           

 . 61،ص  المذكرة المشار اليها  حماية الحقوق و الحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري, ،حلولمولودي  - 1 
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 المبحث الثاني: النظام القانوني لحالة الطوارئ 

لدســـتوري شــروط الشـــكلية و الموضــوعية الــتي يشــترطها المؤســس انتنــاول في هــذا المبحــث ال         
 التالي :  النحوذلك على ليب تنظيمها ساأ ولإعلان حالة الطوارئ 

 المطلب الاول : الشروط الشكلية لإعلان حالة الطوارئ

 15المــؤرخ في 372 – 60قبــل صــدور الامــر رقــم علــى ســبيل المقاربــة و الاستشــهاد في فرنســا      
يـــنص أن حالـــة الطـــوارئ يجــب أن تعلـــن بقـــانون ،وهـــذا  1955أفريــل 3كـــان قـــانون    1960افريــل

فأصـــبح إعـــلان حالـــة الطـــوارئ مـــن  1960القـــانون هـــو الـــذي يحـــدد مـــدتها ،أمـــا بعـــد صـــدور أمـــر 
 أي بمرسوم رئاسي. اختصاص رئيس الجمهورية ،إذ يجب أن تعلن في مجلس الوزراء

علــى ان اعــلان 1996مــن دســتور  91ؤســس الدســتوري في المــادة أمــا في الجزائــر فقــد نــص الم    
مــــــن  86حالــــــة الطــــــوارئ  مــــــن اختصــــــاص رئــــــيس الجمهوريــــــة ،و هــــــو مــــــا جــــــاء تقريبــــــا في المــــــادة 

 1989.1دستور

 وباستقراء نص المادة السابقة يتضح أن الشروط الشكلية لإعلان حالة الطوارئ تتمثل فيما يلي:

الجمهوريـة هـو مـن يـترأس المجلـس  هـو إجـراء شـكلي باعتبـار رئـيساجتماع المجلس الأعلـى للأمـن: -أ
الـــتي تـــنص علـــى أنـــه: 1996مـــن دســـتور  173الأعلـــى للأمـــن عنـــد اجتماعـــه  طبقـــا لـــنص المـــادة 

"يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية ،مهمته تقـديم الآراء إلى رئـيس الجمهوريـة في كـل 
 القضايا المتعلقة بالأمن الوطني .

                                                           
أطروحة لنيل –دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا -العامة في ظل الظروف الاستثنائية الإدارةمراد بدران ،الرقابة القضائية على أعمال 1

 و ما بعدها. 111،ص2005شهادة دكتوراه دولة في القانون العام ،جامعة جيلالي اليابس ،سيدي بلعباس، كلية الحقوق ، سنة 
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 دد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن و عمله ".يح

وبموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية هو الذي يتكفل بتنظيمه أثناء انعقاده ،إلا أنه لا   
يستطيع أن يتخذ قرار انفرادي دون اجتماع المجلس الذي حددت مهمته دستوريا باقتصارها على 

 1القضايا المتعلقة بالأمن و الدفاع.تقديمه للآراء فقط في كل 

النواب واعضاء مجلس الأمة و عليهما مراعاة  :باعتبارهما يمثلاناستشارة رئيسا غرفتي البرلمان-ب
الموقف العام لممثليهما في الغرفتين، وتظهر أهمية هذه الاستشارة خصوصا إذا كان رئيس الجمهورية 

 .لا يتمتع بالأغلبية المطلقة في الغرفتين 

وكعنصر ثاني  القوانين والتنظيمات، بصفته المكلف بالسهر على تنفيذ استشارة الوزير الأول:-ج
للسلطة التنفيذية مما يستدعي استشارته في هذا القرار الخطير على النظام العام للبلاد ، وذلك 

 2لتمكينه من اتخاذ الاحتياطات والاجراءات متى استدعت الضرورة اعلان حالة الطوارئ

يحتـــل المجلـــس الدســـتوري مكانـــة هامـــة بـــين المؤسســـات  استشاااارة رئااايس المجلاااس الدساااتوري: -د
الدســتورية لأنــه المكلــف بالســهر علــى احــترام الدســتور ،وباعتبــار رئيســه يتــولى رئاســة الدولــة في حالــة 

 3الشغور إذا كان المجلس الشعبي الوطني منحلا.

                                                           
القانون  فرع ماجستير في القانون العام،درجة  ،مذكرة لنيل في الجزائر ،الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية دسحنين أحم -1

 . 35،36،ص 2005سنة جامعة الجزائر , ، ،كلية الحقوق و العلوم الادارية الدستوري
،مذكرة لنيل شهادة  الفقه الاسلامي و التشريع الجزائريدراسة مقارنة بين -،السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة كتيبة طوبال  - 2

الماجستير في المؤسسات السياسية و الادارية ،جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية ،قسنطينة ، قسم الشريعة و القانون ،سنة 
 . 108،ص 2010-2011

ماجستير في القانون الدستوري وعلم التنظيم  درجةلنيل مذكرة  خنيش بغداد ،المؤسسات الدستورية في الظروف الاستثنائية، - 3
 .27،ص2011السياسي ،جامعة الجزائر ،بن عكنون ،معهد الحقوق و العلوم الادارية ،سنة 
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وما تجدر الاشارة اليه أن المشرع الجزائري ينفرد بالشروط الشكلية السابقة ،اما المشـرع الفرنسـي      
 في قــانون الطــوارئ فاقتصــر علــى شــرط الإعــلان بمرســوم في مجلــس الــوزراء شــريطة عــرض الأمــر علــى

يومـا  12تناعشـر البرلمان ،و اشترط موافقته في حالة استمرار العمل بقانون الطـوارئ لمـدة تزيـد عـن ا
منـــه تطلبـــت استشـــارة كـــل مـــن رئـــيس الـــوزراء ،و رئـــيس الجمعيـــة الوطنيـــة ورئـــيس  16،إلا أن المـــادة 

 1مجلس الشيوخ وكذا رئيس المجلس الدستوري.

هــو عــدم نصــها علــى استشــارة الهيئــة  1996مــن دســتور  91ومــا يســتخلص مــن خــلال المــادة     
 القضائية عند إعلان حالة الطوارئ.

 ب الثاني: الشروط الموضوعية لإعلان حالة الطوارئالمطل

 وهما: 1996من دستور  91وتتمثل في شرطين هامين نصت عليهما المادة 

 الضرورة الملحة الفرع الأول:

حيـــث لا يســــتطيع رئــــيس الجمهوريـــة إعــــلان حالــــة الطــــوارئ إلا بتحقيقـــه ،و بالتــــالي فهــــو ملــــزم     
 2فراد بالحريات.ان تمتع الأقبل الاعلان من أجل ضمبتشخيص الوضع 

 وما يؤخذ على هذا الشرط أنه جاء فضفاضا وغير مضبوط مما يصعب إيجاد تعريف دقيق له.

 الفرع الثاني: المدة الزمنية

الـذي لم يحـدد 1996مـن دسـتور  91يعتبر هذا الشرط جوهريا وذلك مـن خـلال نـص المـادة       
اذ أي إجـراء يـراه مناسـبا لاسـتتباب الوضـع لأتخـ الجمهوريـةا يفـتح المجـال لـرئيس المدة تحديـدا دقيقـا ممـ

                                                           
 .52،ص  حماية الحقوق و الحريات أثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري , المذكرة المشار اليها مولودي جلول ، - 1
 .43،ص,الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر , المذكرة المشار اليها سحنين أحمد  - 2 
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الهـدف  طالماكـانفـراد المعـترف بهـا دسـتوريا ،حتى و لـو كـان هـذا الاجـراء ماسـا بحقـوق و حـريات الا
 1من ذلك هو حماية الأمن و استتباب الوضع.

قة البرلمـان في حالـة و ألزمت الفقرة الثانية من نفس المادة رئيس الجمهورية اللجوء إلى طلب مواف    
 تمديد مدة حالة الطوارئ. 

ويعتــبر هــذا الشــرط تقييــدا لســلطة رئــيس الجمهوريــة في إعــلان حالــة الطــوارئ لأن رفــض البرلمــان      
 للتمديد يتطلب من رئيس الجمهورية رفع الحالة المعلنة .

المتضـــمن  44-92ومـــن الناحيـــة العمليـــة فقـــد تم إعمـــال هـــذا الشـــرط مـــن خـــلال المرســـوم رقـــم      
شهرا( طبقـا لـنص المـادة 12إعلان حالة الطوارئ ، فقد نص  على تحديد مدة حالة الطوارئ بعام )

  منه ،فتحديد المدة في هذا المرسوم ضمانة لحريات الأفراد،وإذا كان هذا الامر إيجابيا مـن ناحيـة  01
المدة ،الأمر الذي ينقص  فإن ما يؤخذ عليه من ناحية أخرى هو عدم نصه على الحد الأقصى لهذه

من فعالية شـرط التحديـد نسـبيا ،فقـد يلجـأ رئـيس الجمهوريـة إلى إطالـة مـدة الطـوارئ ابتـداء حـتى لا 
يلجــأ إلى البرلمـــان لطلـــب التمديـــد ،وبـــذلك يتجنـــب رفــض البرلمـــان لطلبـــه، لـــذلك كـــان علـــى المشـــرع 

 12رع الفرنسـي الـذي حـددها ب الجزائري النص على المدة القصوى لحالة الطوارئ مثلما فعل المشـ
 يوما كحد أقصى ،و يخضع التمديد خارجها لموافقة البرلمان .

 2وفي حالة رفض البرلمان تمديد حالة الطوارئ فإن على رئيس الجمهورية أن يقرر رفعها.

                                                           
         غضبان مبروك وغربي نجاح ،قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار و الطوارئ و مدى تأثيرهما على الحقوق - 1

 .16،ص 10بسكرة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،مجلة الفكر ،العدد و الحريات في الجزائر ،جامعة محمد خيضر ،
 .154،ص لسلطات الاستثنائية لرئيس الدولة , المذكرة المشار إليها كتيبة طو بال ،ا  - 2
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ـــــى المـــــدة في المـــــادة الأولى  44-92وقـــــد نـــــص المرســـــوم       ـــــة الطـــــوارئ عل        المتضـــــمن إعـــــلان حال
فيفـري و يمكـن  29"تعلن حالة الطوارئ مدة إثني عشـر شـهرا علـى إمتـداد الـتراب الـوطني مـن منه: 

فيفـــــــري  16وصـــــــدريوم  رفعهـــــــا قبـــــــل هـــــــذا الميعـــــــاد "و انقضـــــــت المـــــــدة دون رفـــــــع حالـــــــة الطـــــــوارئ
حيـث كـان البرلمـان مـنحلا –مرسوم تشريعي يتضـمن تمديـد حالـة الطـوارئ في غيـاب البرلمـان 1993
حيــث قــام الســيد علــي كــافي رئــيس المجلــس الأعلــى للدولــة بإصــداره و نــص في –ة الفــتر       في هــذه

 09المـــؤرخ في  44-92مادتـــه الاولى علـــى :"تمـــدد حالـــة الطـــوارئ المعلنـــة في المرســـوم الرئاســـي رقـــم 
      المـــذكور أعـــلاه "، ولم تحـــدد هـــذه المـــادة مـــدة معينـــة لهـــذا التمديـــد وجعلتهـــا مفتوحـــا ،1992فبرايـــر 

د خرقــا للدســتور الــذي يوجــب تحديــدها ،و لم ترفــع حالــة الطــوارئ إلا بعــد تســعة عشــر و ذلــك يعــ
   عامــا عاشــها الشــعب الجزائــري تحــت وطــأة قــوانين الطــوارئ،و بالتــالي التضــييق علــى  حــريات الأفــراد

 2011فيفــري  23المــؤرخ في  01-11و لم ترفــع حالــة الطــوارئ إلا بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 
 1حاربة الإرهاب.بم تبرر تمسكها بحالة الطوارئ،وكانت الجزائر مجلس الوزراء  بعد موافقة

 أساليب تنظيم حالة الطوارئ المطلب الثالث:

 تختلف أساليب التنظيم القانوني لحالة الطوارئ من دولة لأخرى على نحو التالي :

 الفرع الأول:أسلوب التنظيم السابق: ) الأسلوب الفرنسي(

ويقتضــي هــذا الأســلوب وجــود نصــوص دســتورية أو تشــريعية معــدة مســبقاً تــنظم الصــلاحيات      
 الاستثنائية التي يمكن للإدارة استعمالها في حالة الطوارئ بهدف الحفاظ على الأمن العام.

أكتــوبر   04مــن دســتور الجمهوريــة الخامســة الصــادر في  38و16ففــي فرنســا هنــاك المــادتان      
ـــــلال1958 ـــــة ســـــلطة اتخـــــاذ الإجـــــراءات الاســـــتثنائية بســـــبب الظـــــروف  انتمنحـــــ انت ـــــيس الجمهوري رئ

                                                           
 .155،ص ذكرة المشار اليها المالسلطات الاستثنائية لرئيس الدولة , كتيبة طوبال ،1
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تمـنح رئــيس الجمهوريـة سـلطة إتخـاذ الإجــراءات المناسـبة لإعـادة السـير الحســن  16فالمـادة الاسـتثنائية 
 للسلطات الدستورية من خلال إصدار ما يسمى "لوائح الضرورة "

لى تفويض من البرلمان بعد طلبها إصدار ما يسمى "اللوائح تمنح للحكومة بناء ع 38أما المادة     
 1التفويضية "

بتـاريخ الصـادر كما توجد النصوص التشريعية المنظمة لحالة الطوارئ مثل :قانون الأحكام العرفيـة     
لمواجهـة المقاومـة الجزائريـة  سـنالـذي 1955أفريـل 03 لــ،و قانون حالـة الطـوارئ 1849أوت  09

مـاي  13أشـهر ، وكـذلك في  08لمـدة 1955أفريل 03ورة المجيدة ، وتم تطبيقه في بعد اندلاع الث
 .1961أفريل  22أشهر ، ثم في  03بفرنسا لمدة 1958

ــــة الطــــوارئ في دســــاتيرها المتعاقبــــة ، فالمــــادة       مــــن  74أمــــا في مصــــر فهنــــاك تشــــريع ضــــخم لحال
جـراءات السـريعة المناسـبة لمواجهـة أي تمـنح لـرئيس الجمهوريـة اتخـاذ الإ1971الدستور المصري لسنة 

 خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن.

منه أيضا تسمح للرئيس بطلب تفويض من البرلمان لإصدار قـرارات لمواجهـة حالـة  108والمادة     
 الطوارئ.

و حـل محلـه القـانون 1923أما بالنسبة للنصوص التشريعية فهناك قانون الأحكـام العرفيـة لعـام      
 148، و كـــذلك القـــرار بقـــانون رقـــم 1958لعـــام 162ثم القـــانون رقـــم 1954لعـــام    533رقـــم 
 2المتعلق بالدفاع المدني.1959لعام 

                                                           
 .28-27،صذكرة المشار اليهاالم الحريات اثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزائري , حماية الحقوق ومولودي جلول ، - 1
 .30،صلمذكرة المشار اليها ا نفس -   2
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الطـوارئ قبــل حـدوثها و تهــدف إلى وتلجـأ أغلــب التشـريعات إلى ســن قـوانين تطبــق أثنـاء حالــة      
 التوفيق بين حقوق الأفراد وحرياتهم و بين مقتضيات حالة الطوارئ.

 . 1996من دستور  91وفي الجزائر فإن النص على حالة الطوارئ جاء صراحة في المادة 

و يســـتنتج مـــن هـــذا الـــنص أن المشـــرع الجزائـــري أخـــذ بأســـلوب التنظـــيم الســـابق لحالـــة الطـــوارئ     
 جب قانون عضوي، و الذي لم يصدر لغاية الآن.بمو 

 الفرع الثاني: أسلوب التنظيم اللاحق )الأسلوب البريطاني( 

وهــــو الأســــلوب المفضــــل لمواجهــــة الأزمــــات الطارئــــة في الــــدول الأنجلــــو سكســــونية ،ويســــمى        
لمواجهـــة  ا لاتخـــاذ الاجـــراءات المناســـبةريعي وبموجبـــه تطلـــب الحكومـــة تفويضـــأســـلوب التفـــويض التشـــ

بسبب الحرب العالمية الأولى حين فـوض البرلمـان البريطـاني  1914الظرف الطارئ، كما حدث عام 
 1الحكومة بناء على طلبها لإصدار اللوائح لحفظ الأمن والدفاع عن المملكة.

وقــــد جــــرى العــــرف في بريطانيــــا أن يصــــدر البرلمــــان في أوقــــات الأزمــــات قــــوانين لتنظــــيم حالــــة       
 1920الطــوارئ، وظلــت علــى هــذا التقليــد بعــدم تنظــيم حالــة الطــوارئ بقــانون دائــم إلى غايــة عــام 

 حيث أصدرت أول قانون دائم ينظم حالة الطوارئ.

بســبب إضـــراب  1926وتطبيقــا لهــذا القــانون أعلنـــت الحكومــة البريطانيــة حالــة الطـــوارئ عــام      
ــــــــو  1948عمــــــــال الفحــــــــم  وأعلنتهــــــــا عــــــــام           بســــــــبب إضــــــــراب عمــــــــال المــــــــوان       1949،وفي يولي

 2و أصدرت الحكومة عدة مراسيم مكنتها من مواجهة هذا الظرف الطارئ.

                                                           
 .32،ص اليها، مشار المذكرة,  الجزائري الدستوري النظام في الطوارئ حالة أثناء العامة الحريات و الحقوق حماية ، جلول مولودي  -1
 .33ص، اليها المشار المذكرة فسن  -2
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 الفرع الثالث: أسلوب التنظيم المختلط )الأسلوب الأمريكي(

وهـــو يجمـــع بـــين الأســـلوب الإنجليـــزي و الفرنســـي حيـــث يتضـــمن هـــذا الأســـلوب تشـــريعات          
و بـين  سيات الاستثنائية التي يحددها القانون كما هو الحال في النظام الفرنتحدد مسبقا الاختصاص

 الاختصاصات الاستثنائية المتخذة وفقا لظروف الحالة كما في النظام الإنجليزي.

بتنظـيم جزئــي لــبعض شـروط حالــة الطــوارئ 1787وقـد جــاء الدســتور الامريكـي الصــادر عــام       
 1كما يلى :  في الولايات المتحدة الامريكية

في المـادة الاولى و الـتي تـنص علـى:" للكـونجرس أن يصـدر كافـة  08من الفصل  18/نص الفقرة 1
 التشريعات التي يلزم اتخاذها لضمان استمرار سلطات الدولة "

رئيس الأمريكي الكونجرس علما و التي تنص "على أن يحيط ال 02/نص الفصل الثالث من المادة 2
جراءات ،و أن لظروف اتخاذ ما يراه لازما من الإالبلاد و أن يطلب منه تبعا ل ن إلى آخر بحالةآمن 

 له في الظروف الاستثنائية دعوة مجلس البرلمان أو ايهما للانعقاد تحقيقا لهذا الغرض."

علـى أنـه: "تضـمن الـولايات المتحـدة لكـل ولايـة في هـذا الاتحـاد  02من المـادة  04/نص الفصل 3
حــين –ري و تحمــي كــلا مــن العــدوان ،ويطلــب مــن المشــرع أو الهيئــة التنفيذيــة شــكل النظــام الجمهــو 

أن تتخذ كافة الاجراءات التي تقتضيها حماية ولايتها من الغـزو ومـن –تعذر اجتماع الهيئة التشريعية 
بنــاء علــى طلــب البرلمــان أو الحكومــة في  جــراءاتنــف الــداخلي ،وتكــون مباشــرة هــذه الإسياســة الع

 برلمان ."حالة غياب ال

                                                           
 .195، ذكرة المشار إليها المحالة الطوارئ و سلطات الضبط الاداري ,محمد محمد مصطفى الوكيل ،1



 لة الطوارئالإطار المفاهيمي و القانوني لحا                                     : الفصل الأول
 

 
47 

ويتضـح مــن خـلال تنظــيم حالــة الطـوارئ بالأســلوب المخــتلط أن هنـاك اختصاصــات اســتثنائية       
"أي سـلطات الحـرب و الـتي تنظمهـا التشـريعات المعـدة مسـبقا warpowrsلسلطة الطوارئ و المسـماة 
 للتطبيق في حالة الطوارئ.

التي تقررهـا التشـريعات  statutary warpowrsو اختصاصات استثنائية لسلطة الطوارئ و المسماة     
 1الاستثنائية المعاصرة لحالة الطوارئ.

الصـادر في 322و من أمثلة التشريعات السابقة على قيام حالة الطـوارئ نـذكر :القـانون رقـم        
الـذي مـنح 1862يوليـو  29الصـادر في 5298و الذي حل محل القانون رقم  1956جوان  10

الـــرئيس الامريكـــي حـــق اللجـــوء الى القـــوة العســـكرية في حالـــة عـــدم كفايـــة اجـــراءات القـــوانين العاديـــة 
 لة الطوارئ ،أما التشريعات المعاصرة لحالة الطوارئ نذكر منها :لمواجهة حا

،و قانون سلطات الحـرب الثـاني  1941ديسمبر  18الصادر في قانون سلطات الحرب الاول      
و اللــذان منحــا الــرئيس الامريكــي ســلطات اســتثنائية واســعة تســاعد  1942مــارس  27الصــادر في 

 2السلطة التنفيذية لمواجهة حالة الطوارئ.

 

                                                           
 .197،ص  حالة الطوارئ و سلطات الضبط الاداري ,المذكرة المشار اليها محمد محمد مصطفى الوكيل،1
 .200،ص نفس المذكرة المشار اليها  -2
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 ثر إعلان حالة الطوارئ على الحريات العامة و الضمانات المقرر لها الفصل الثاني : أ

ت هذه  حالة اتثناايةة تثر  لى  حوو  اافر ا    ح اتهم  توا  اا إن حالة الطوارئ تعبر    
جمالةة , لهذا  ضعت الدتاتير   الووا ين الماظمة لحالة الطوارئ الحوو    الح اتت ر  ية أ  

الظ ف  لمواجة ارة تىطة  اتعة ه الحوو    الح اتت ,  هي ماح الإضمانات لحماية هذ
 السىطات , لذل   ض  المش   صل بينلمساس بمبدأ المش  لةة   مبدأ الفلعدم ا الطارئ م الاة

 تبعاً: ه ثاا لرقابة الوضايةة   هذا ما  رقابة السةاتةة  اية لهذه الح اتت مثمنىة ي حم

   إللان حالة الطوارئ لى  الح اتت العامة .المبحث ااف ل : أر

   إللان حالة الطوارئ لى  الح اتت الف  ية .المطىب ااف ل : أر

 حالة الطوارئ لى  الح اتت الجمالةة .   إللانالمطىب الناني : أر

 المبحث الناني: ضمانات حماية الح اتت العامة ي حالة الطوارئ. 

 المطىب ااف ل : الضمانات الوا و ةة لحماية الح اتت العامة .

 المطىب الناني : الضمانات الوضايةىة لحماية الح اتت العامة .
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 الطوارئ على الحريات العامةر إعلان حالة ثأالمبحث الأول: 

المثضمن اافللان لن حالة الطوارئ  44-92من الم توم ال ئاتي رق   02تاص الما ة       
    لى  أ ه :"همدف حالة الطوارئ إلى اتثثباب الاظام العام   ضمان أرضل لأمن الأشخاص1

الما ة تاثاا ل  لىمصالح العمومةة ." لى  ضو  هذه   الممثىكات ،   تأمين السير الحسن 
اون   اةف يث  خ   الح اتت العامة الف  ية   الجمالةة ي ظل حالة الطوارئ لى  ال غ  من

 الهدف ماها أصلا هو اتثثباب الاظام العام ي المطىبين الثالةين :

  ر إعلان حالة الطوارئ على الحريات الفرديةثأالمطلب الأول: 

الأمن من بين الح اتت الف  ية التي يث  خ قها   المساس بها أراا  تطبةق حالة الطوارئ ح ية     
 ية ح مة المسكن   ح ية الثاولمن خلال اتخاذ إج ا ات ما  الإقامة ,   الإقامة الجبرية ثم ح  

 تاوضحه رةما يىي:

 الفرع الأول: أثر إعلان حالة الطوارئ على حرية الأمن الفردي

لأمن الف  ي يعني حق ال إ سان ي أن يحةا بسلام   اطمئاان   ن خوف, لذا يو  لى  ا     
السىطة تأمين الش  ط اللازمة لضمان تلامة الأر ا  الجسدية   ممارتة ح اتهم    ن إلاقة إاف 
ي حد   الوا ون, اما يعني هذا الحق لدم جواز إخضا  الف   لأي الثوال تعسفي   لدم 

افتثاا  لىوا ون   طبوا للإج ا ات المو رة رةه,   قد ح صت معظ  الدتاتير لى   إيواره إاف با
 2ماه. 49   47افالة هذا الحق   ماها الدتثور الجزاي ي ي الما ة 

   يظه  المساس بح ية الأمن الف  ي من خلال الإج ا ات المثخذة   ماها:

                                                           
 .1991،سنة  10الجريدة الرسمية  عدد  - 1 

الماجةسثير ي الوا ون  رجة  الوطن الع بي, مذا ة لاةل  بومعزة راطمة, الآلةات الوا و ةة لحماية حوو  الإ سان ي - 2 
 .63, ص  2009-2008جامعة ماثوري, قساطةاة, تاة اىةة الحوو    العىوم السةاتةة ،  ،العام 
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من الم توم  05 ض  الأشخاص بم ااز الأمن) الحجز الإ اري(   التي  صت لىةها الما ة      
الما ة  صت ما لىةه المثضمن الإللان لن حالة الطوارئ,   اذل   44-92ال ئاتي رق  

الصلاحةات المخولة لوزي  الداخىةة   الجمالات  ضمن  من من  فس الم توم لى  أن 06
الة الطوارئ لى  مسثوى اامل التراب الوطني   اذا الوالي لى  امثدا  المحىةة المكىف بثافةذ ح

 ي إطار الثوجةهات الحكومةة,  ض  الأشخاص تحت الإقامة الجبرية أ  ي م ااز الأمن.  افيثه

  يثخذ الوض  ي م از الأمن من قبل  زي  الداخىةة   الجمالات المحىةة أ  من يفوضه       
 صالح الأمن.باا  لى  اقتراح من م

المخولة بممارتة  السىطة    لاحظ أن هااك خ   رعىي لح ية الأمن الف  ي خصوصا أن     
      هذه الإج ا ات يمكاها الثعسف   ذل  بسبب ا عدام ال قابة الوضايةة   المسا لة الجزايةة 

ية   ما    المد ةة خاصة ي حالة ررض الطعن المخول لىمثض ر بشأن الوض  ي الإقامة الجبر 
 1.الإقامة

 نلان حالة الطوارئ على حرمة المسكر إعثأالفرع الثاني: 

ح مة المسكن تعني حق الف   ي اخثةار المكان الذي يسكاه توا  اان مالكا أ        
 مسثأج ا بصفة  ايمة أ  مثقثة.

, رالعهد الد لةة   الإقىةمةة    تاتير الد لتفاقةات  صت لى  هذا الحق ااف  قد       
ماه:" اف يجوز تع يض أي شخص  17الد لي الخاص بالحوو  المد ةة   السةاتةة  ص ي الما ة 

لى  نحو تعسفي أ  غير قا وني بالثدخل ي خصوصةاته أ  شث ن أت ته أ  بةثه...",   ي 
ماها لى  أ ه:" لكل إ سان حق احترام  08اافتفاقةة الأ ر بةة لحوو  الإ سان  صت الما ة 

                                                           

, 17الدرعة  ،الح اتت العامة ي الظ  ف اافتثناايةة, مذا ة لاةل إجازة المدرتة العىةا لىوضا , الجزاي  ،تو سي بلال -1 
 .29-28, ص 2009-2006تاة 
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ةاته الخاصة   العايىةة   مسكاه   م اتلاته",    صت اافتفاقةة الأم يكةة لحوو  الإ سان ح
 1لكل إ سان الحق ي اتثعمال مىكه   الثمث  به". ماها:" 21ي الما ة 

  المسكن هو ذل  المكان الذي يعثا ه الف     يوة  رةه بط يوة ماثظمة رلا يجوز ا ثهاك     
أ  اقثحامه بد ن أم  قا وني صا ر لن الجهات المخثصة   هذا ما  ح مة المسكن بالثفثةش

 لى  الاحو الثالي: المش   الدتثوري الجزاي ي ص احة  ص لىةه

: " تضمن الد لة ح مة المسكن, اف تفثةش إاف بموثض  1976من  تثور  50الما ة  -
 الوا ون   ي حد  ه إاف بأم  مكثوب صا ر لن السىطة الوضايةة المخثصة".

: " تضمن الد لة لدم ا ثهاك ح مة المسكن رلا تفثةش 1989من  تثور  38الما ة  -
إاف بموثض  الوا ون ي إطار احترامه   اف تفثةش إاف بأم  مكثوب صا ر لن السىطة 

 الوضايةة".
: " تضمن الد لة لدم ا ثهاك ح مة المسكن رلا تفثةش 1996من  تثور  40الما ة  -

إطار احترامه   اف تفثةش إاف بأم  مكثوب صا ر لن السىطة إاف بموثض  الوا ون ي 
 الوضايةة المخثصة".

المثرخ ي  44-42الفو ة السا تة من الم توم ال ئاتي  06لكن بالاظ  إلى  ص الما ة     
المثضمن الإللان لن حالة الطوارئ نجد أ ه أجاز الثفثةش لةلا   نهارا  ظ ا  19/02/1992

لىوةام   اةل الجمهورية الي اف يسثوجب الحصول لى  رخصة من ط ف لىظ ف الطارئ   بالث
 .بالثفثةش

 

                                                           
لباان , الطبعة الأ لى, تاة ،ماشورات الحىبي الحووقةة ,اافتثناايةةالح اتت العامة ي ظل الظ  ف  خةل, حسن محمد  -1

 . 111ص  , 2009
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التي بةات المواقةت الخاصة  1من قا ون الإج ا ات الجزايةة 47  قد أادت الما ة       
ض لى  مثه  صدر ضده أم  بالعمىةة  إلوا  الو الهدف من بالثفثةش حتى   لو اان

يجوز لىمكىف من قا ون اافج ا ات الجزايةة بوولها  :"122   هذا ما  صت لىةه الما ةبالوبض,
أن يدخل إلى مسكن أي مواطن قبل السالة الخامسة صباحا   اف بعد بثافةذ أم  الوبض 

السالة الناماة مسا ,   له أن يصحب معه قوة اارةة لكي اف يثمكن المثه  من الإرلات من 
 ي الظ  ف العا ية ." الضبطةة الوضايةة

 ر إعلان حالة الطوارئ على حرية التنقلثأالثالث: الفرع 

     مث  بها الوطني إلى جا ب الأجابيالعامة التي يثيعثبر حق الثاول من الحوو  المد ةة         
   يشمل هذا الحق ح ية الح اة  اخل اامل التراب الوطني   حق الدخول   الخ  ج ماه.

" يحق أ ه:لى  من الدتثور الجزاي ي ح ية الثاول حةث  صت  44  قد افىت الما ة      
لكل مواطن الثمث  بحووقه السةاتةة   المد ةة أن يخثار بح ية موطن إقامثه,   أن ياثول لبر 

 . التراب الوطني

 حق الدخول إلى التراب الوطني   الخ  ج ماه مضمون".

 10اافللان العالمي  لحوو  ااف سان الصا ر ي  قد  ص لى  هذا  الحق        
رو ة ااف لى من العهد الد لي  12  ص الما ة ، اذل   ماه03ي الما ة  1948 يسمبر

 1966.2  السةاتةة لساة          لىحوو  المد ةة

                                                           
يثضمن قا ون اافج ا ات  1966يوياةو تاة  08هـــــ الموارق لــ  1386صف  لام  18المثرخ ي  155 -66م  رق  ااف - 1

 الجزايةة المعدل   المثم  .
  الثحوةق ي الثش ي  الجزاي ي,  ار  اافتثدافل هاب حمزة, الحماية الدتثورية لىح ية الشخصةة خلال م حىة  -2

 . 29الجزاي , ص ،الخىد  ةة لىاش 
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  هي   1996من  تثور  44حق الثاول يأخذ صور مثعد ة تسثفا  من  ص الما ة          
 اما يىي:

الح اة:   يوصد بها ح ية الثاول الداخىي ي إطار الد لة الواحدة أي ي ح ية  -1
 طاقها الإقىةمي, رالإ سان بطبعه ااين مثح ك اف بد له من الثاول من مكان 

 لآخ    ذل  لحماية صحثه الافسةة   الجسدية.
: رف ض اافلثزاممكان الإقامة   لدم تحديد مكان معين لى   جه  اخثةارح ية  -2

ة الجبرية يعد قةدا تالبا لح ية الثاول, رالف   له مطىق الح ية ي الإقامة بأي الإقام
جز  من إقىة  الد لة إاف إذا اا ت هااك أتباب تث ي إلى الح مان من الإقامة 

 بش ط أن يكون الح مان مثقثا.
ح ية الخ  ج من الد لة:   يعني هذا ح ية الف   ي الخ  ج من الد لة بصفة مثقثة  -3

 ما يسم  بح ية السف  أ  الخ  ج   ن العو ة إلةه   هو ما يسم  بالهج ة.   هو
ح ية العو ة إلى الد لة: إذا اان للأر ا  ح ية الخ  ج من الد لة توا  بشكل  اي   -4

 1أ  مثقت رإ ه بالموابل ماح له  حق العو ة إلةها.

بحووقه  المد ةة   السةاتةة اما اف يمكن أن يمارس هذا الحق إاف المواطاون المثمثعون          
:" لكل مواطن يثمث  بكل حووقه 1976من  تثور  01رو ة  57ى  ذل  الما ة ل تاص

 ح ية ي أية ناحةة من التراب الوطني. المد ةة   السةاتةة حق الثاول بكل

من  تثور  41حق الخ  ج من التراب الوطني مضمون ي  طا  الوا ون".   الما ة      
يحق لكل مواطن يثمث  بحووقه المد ةة   السةاتةة أن يخثار بح ية موطن إقامثه   أن :" 1989

 ياثول لبر التراب الوطني.

                                                           
 الم ج  الجزاي ي،  الثحوةق ي الثش ي   اافتثدافلالحماية الدتثورية لىح ية الشخصةة خلال م حىة  هاب حمزة,  - 1

 .32السابق, ص 
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 حق الدخول إلى التراب الوطني   الخ  ج ماه مضمون له".

  هي اف تف ض أي توةةد تووم به السىطات العامة رح ية الثاول ذات طاب  أتاتي         
ياثول رو  أرض الوطن   ن  جه حق اما أن السىطة العامة تثفاخ  بعدم اتجاه المواطن الذي 

 1توةةدها لح ية الثاول لىمواطن.

 د   ما  م  رلى  ح ية الثاول من خلال تحدي حالة الطوارئ أر  إللان يظه        
من  01رو ة  06الأشخاص   السةارات ي أماان   أ قات معةاة   ذل  طبوا لاص الما ة 

ال ئاتي السابق ذا ه   الذي جا  رةها :"تحديد أ  ما  م  ر السةارات   الأشخاص  الم توم
 ي أماان   أ قات معةاة ".

مك تة  تثورات إاف أ ه ي حالة لجز السىطات العمومةة ن ح ية الثاول  لى  ال غ  من أ     
االثكثلات لن مواجهة اافلمال التي يووم بها اافشخاص ،أ  الجمالات خارج المثتسات  

الثاظة  خاصة ي حالة الطوارئ قصد تفا ي ما  الجمالةة مما يسثوجب لىةها المباش ة ي تطبةق
 يع قل السير العا ي لأمن الأشخاص   الممثىكات الخاصة   العامة .

 02رو ة  06بالإضارة إلى تاظة   ول الموا  الغذايةة   السى    التي  صت لىةها الما ة         
 "تاظة   ول الموا  الغذايةة   السى  ذات الض  رة ااف لى   توزيعها "بوولها :

             المثرخ 16-93من الم توم الثش يعي رق   03هذا ما أادته أيضا الما ة          
 موال   الموا  الحساتة    وىها   المحد  لش  ط ممارتة ألمال ح اتة ااف 04/12/1993ي 

     م هذا الم توم الثش يعي حةث جا  رةها ما يىي :"  ول الأموال  الموا  الحساتة ي مفهو 

                                                           
-135, ص  ج  السابقالم الدتثور الجزاي ي   اشكالةة ممارتة السىطة ي ظل الم حىة ااف ثوالةة ، ين أحمد,بىو   - 1

136. 



 لها ةأثر إعلان حالة الطوارئ على حريات العامة و الضمانات المقرر       الفصل الثاني :
 

 
56 

اذل  أي هو أي  لمل يوصد به ضمان أمن  ول الأموال   المعا ن النمةاة   م اروثها ،   
 ما ة حساتة اما هي محد ة ي الثش ي    الثاظة  المعمول بهما".

 ول الموا  الغذايةة   السى  يعد أم ا مهما  ظ ا للإج ا ات ي حالة الطوارئ رإن           
المثخذة لىثحك  ي  وىها خدمة لمصالح المواطاين   حاجاهم  الةومةة,   اذا مصالح مثتسات 

ظةمها تةث ي إلى , لآن ي حالة لدم الودرة لى  تا1الد لة   ال الوطالات العامة   الخاصة
 ظ ا لىصعوبة التي قد تثع ض لها أراا  توزيعها   هذا ما  خاصة المهمة ماها االأ  ية  وصها

 .يث ي إلى ظهور اافضط ابات ي الحةاة الةومةة لىمواطاين  اخل المجثم 

               المثرخ  23-91المساس بح ية الثاول نجد أن الوا ون رق : ة  ظ ا لصعوب        
المثعىق بمساهمة الجةش الوطني الشعبي ي مهام حماية الأمن الوطني خارج  06/12/1991ي: 

بعض الحاافت التي تسثوجب ذل    من  04   03قد تضمن ي الما ة 2الحالة اافتثناايةة 
بةاها حالة المساس المسثم  بالح اتت الجمالةة   الف  ية   حالة المساس بالووا ين   الثاظةمات 

 تاذر بالخط    يهد  ح ية الثاول   الموار  الوطاةة. الذي

خلاصة الوول أن ذل  يعد خ قا   مساتا  اضحا بح ية الثاول ي ظل حالة الطوارئ        
 3 ظ ا لعدم اافتثطالة ي الثحك  رةها   تاظةمها.

 الحريات الجماعية أثار إعلان حالة الطوارئ على الثاني: طلب الم

الجزاي ية المثعاقبة  رغ  اخثلارها من حةث الجوه  إاف أنها تضمات مجمولة من  إن الدتاتير    
طاب  جمالةا , تثماش  م  الثوجه العام لىد لة حةث إن   الحوو    الح اتت التي تثضمن

العامل السةاتي يصةف ال قوا ين الد لة بما رةها الماظمة لىحوو    الح اتت, رإذا اان  تثور 
                                                           

 .93, ص ذا ة المشار إلةهاالم العامة ي ظل الظ  ف اافتثناايةة ، الح اتت أحمد,تحاين  - 1
 .1991، سنة  63الجريدة الرسمية العدد  - 2

 .94, ص  فس المذا ة المشار إلةها  - 3
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نجد  ,  بالثالي توةةد مخثىف الح اتت احثكار الحزب لكل مةا ين الوا ون يك س مبدأ  1976
 1قد ا س مبدأ الح ية ي مجال الحوو  ما لا ا بعض الوةو  . 1996   1989 تثور 

 على حرية التجمع حالة الطوارئ  ثرأ الفرع الأول:

 مدلولها يخثىف من  تثور إلى آخ   ر ت هذه الح ية ي مخثىف الدتاتير الجزاي ية غير إن       
    راجدها  1976أما ي  تثور  19نجد هذه الح ية مذاورة ي الما ة  1963رفي  تثور 
        شير أن المثتس الدتثوري الجزاي ي يكون قد قصد الجمعةات التي تاشط 56ي الما ة 

        ي المجاافت اافجثمالةة العىةمة , النوارةة , ال اتضةة   الخيرية ...لأن الا الدتثورين
المعاةة, تثبعد ص احة الثعد ية الحزبةة باصها لى  أحا ية السىطة   أحا ية العمل السةاتي 
الذي يوثص  لى  حزب جبهة الثح ي  الوطني الحزب الواحد ي البلا  حةث أ ر   تثور 

(   26إلى الما ة   23رصلا ااملا خاصا بحزب جبهة الثح ي  الوطني ) من الما ة   1963
أ ر  رصل خاص بالولظةة السةاتةة  يثعىق بحزب جبهة الثح ي  الوطني )من  1976  تثور 
ل ف مفهوم الجمعةات تحواف  1989لكن بعد صد ر  تثور  103 )   إلى الما ة  94الما ة 
موثص  لى  المجاافت المذاورة آ فا بل امثد إلى ابعد من ذال  حةث بحةث لم يعد , 2ابيرا

رو ة الأ لى من  تثور   40أصبح ياص ف إلى العمل السةاتي  هذا ما نجده ي الما ة 
بوولها " حق إ شا  الجمعةات ذات طاب  تةاتي معترف به "  ي رو هما النا ةة  ر ت  1989

هو إن اف يسثعمل لض ب الح اتت الأتاتةة   الوحدة بعض الثوةةدات لاد ممارتة هذا الحق   
  1996الوطاةة   السلامة الترابةة ,  اتثولال البلا  ,  تةا ة الشعب  إذا ا ثوىاا إلى  تثور 

 اتثبدل مصطىح الجمعةات ذات طاب   42رإ اا  لاحظ أ ه قد  ص لى  هذا الحق ي الما ة 
          ق إ شا  الأحزاب السةاتةة معترف بهتةاتي بمصطىح الأحزاب السةاتةة بوولها " ح

                                                           
 .  140بىو ين أحمد , الدتثور الجزاي ي  إشكالةة ممارتة السىطة ي ظل الم حىة ااف ثوالةة ، م ج  السابق , ص   - 1
 الإ ارية العىوم   الحوو  اىةة,   العام الوا ون ي الماجسثير  رجة لاةل مذا ة ، الوا و ةة المعايير   العامة الح اتت,  لم  تمدرتازا - 2
  .  30 ص,    2002 -  2001 تاة,  الجزاي  ااون  بن ، الجزاي  جامعة, 
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  مضمون " ثم تأتي الفو ات اللاحوة لثور  جمىة من الوةو  الجديدة إي الثعديل الدتثوري 
اان أان   ضوحا ي هذا المجال إذ أضاف إلى ما تبق ذا ه الوة    المكونات   1996لساة 

طاب  الديمو اطي   الجمهوري لىد لة , اما الأتاتةة لىهوية الوطاةة  امن التراب الوطني  اذا ال
 ص لدم جواز تأتةس حزب لى  أتاس  يني , لغوي , ل قي , جاسي أ  مهني , أ  
جهوي ,  لدم جواز لجو  الأحزاب السةاتةة إلى الدلاية الحزبةة التي تووم لى  العااص  

لإضارة إلى هذا رود المذاورة أ  اتثعمال العاف أ  الإا اه مهما اا ت طبةعثها أ  شكىها با
من   41 الما ة  1989من  تثور  39 ر  الاص لى  الجمعةات غير السةاتةة ي الما ة 

 1. 1996الدتثور المعدل ي تاة 

المثعىق بإللان حالة الطوارئ  ص لى  تجا ز الحق الذي  92 – 44شار الوا ون أ  قد       
يماحه الوا ون لىمحاا  لحل الجمعةات  يعطي لوزي  الداخىةة بموجب م توم إ اري صلاحةة 
 قف أ  حظ  الجمعةات التي تمس ا شطثها بالاظام العام  أمن الد لة   السير العا ي 

 لىمثتسات   المصالح العىةا للأمة .

  على حرية الاجتماع حالة الطوارئثر : أالفرع الثاني

أماان لامة لةعبر ا  اافجثما  بصفة مثقثة ي الأر ا  من تمكنتع ف ح ية اافجثما  بأنها       
ن لأ  اافجثما  يثمةز لن الجمعةة  الثشا ر بهدف تحوةق مصىحة معةاةلن ط يق  لن أرايه  ،

 هو قاي  لى  طبةعة مثقثة اما يخثىف لن هذه الأخيرة تووم لى  للاقة  ايمة بين ألضايها 
اافتثع اضات , بالثبارها تحمل طابعا رك ات  يفترض هذا اافجثما   ولا خاصا من الثاظة  

لكون هذه   Manifestations يخثىف اافجثما  لن المظاه ات   Attro pement إاف الثبر تجمه ا
 ي الإرصاح لن إرا ة لامة رإذا اا تالط يق العام بغةة أي عمومي الط يق ال يخيرة تث  الأ

    Resesmble mentمسيرة (  إذا اا ت مثوقفة سمةت بالثجم   – (cortègeحالة تير رثسم  
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رهي معفاة من  اظام العام أما المظاه ات  الماظمات ماظمة بثدابير خاصة لىمحارظة لى  ال
اضط ب ي السكةاة  ا احدثالثص يح لكن يمكن ما  مكبرات الصوت لن ط يق العام إذ

 .العامة 

أه  الح اتت لأنها تحثوي لى  بعض الح اتت ن ح ية اافجثما  هي من إبالثالي           
 اافجثما  لةس مج   الثوا  طارئ أ  لفوي  لكاه يوجد اح ية ال أي   الفك     تثورات ةالمك ت

بين المجثمعين بعض اافرتباط    ةة مشتراة ي اافجثما  ي مكان معين اما يمكن لود منل 
هذه الجمعةات   ن إذن أ  ت خةص ما امت لم تثعارض هذه الجمعةات م  الاظام العام  قد 

قةد  1976   1963ا  غير إن  تثور  صت مخثىف الدتاتير الجزاي ية لى  ح ية اافجثم
من  تثور  55,   الما ة  1 1963 تثور  22   19ممارتة هذه الح ية بش  ط الما تين 

 اذا ي آخ   39الما ة ي  1989ي حين لم ي   أي قةد لى  هذه الح ية ي  تثور2 1976
 .  41ي ما ته   1996تعديل  تثوري لساة

رةف ي  09المثرخ ي  44 – 92من الم توم ال ئاتي رق   06ما ة  بال جو  لى       
مل تسخير العمال لىوةام باشاطه   يشلى  ئ رود  صت ار المثضمن إللان حالة الطو 1992

هذا الثسخير المثتسات العمومةة أ  الخاصة لىحصول لى  توديم الخدمات ذات المافعة 
 العامة.

                                                           
تضمن الجمهورية ح ية الصحارة،   ح ية  تايل الإللام الأخ ى،   ح ية تأتةس الجمعةات،  ":1963من  تثور 19 الما ة - 1

       اف يجوز لأي اان أن يسثعمل الحوو   ":من  فس الدتثور  22  الما ة . "  ح ية الثعبير،   مخاطبة الجمهور   ح ية اافجثما 
تلامة الأراضي الوطاةة   الوحـــدة الوطاةـــة   مثتسات الجمهورية   مطامح ي المساس باتثولال الأمة      الح اتت السالفة الذا 

 ".الشعب اافشترااةة،  مبدأ  حدا ةة جبهة الثح ي  الوطني
 ح ية الثعبير  اافجثما  مضمو ة،   اف يمكن الثذر  بها لض ب أتس النورة اافشترااةة. " :1976من  تثور  55تاص الما ة  - 2

 . "من الدتثور 73الح ية م  م الاة أحكام الما ة تمارس هذه  
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    السىطة الثافةذية  اف يمكن الحصول لىةها ابات إلى ت خةص من قبل تحثاج هذه الإض      
مثتسات الد لة تعةش ي ظ  ف غير لا ية لما قد يحدث من تأزم  كونل ي حالة الطوارئ

حثجاج لى  أم  ما الإثجمعات   المظاه ات التي يحدرها ال بسببلوض  الأمني خاصة  تفاق  
 هذا ما جعل السىطة تما  , ثباه  جىب ال أي العام لمسا دة الجمالة الوايمة به دف لفت الأبه

الإض اب ي حالة الطوارئ تحوةوا   حفاظا لىمصالح العامة حةث ذهبت السىطة إلى أان  من 
من الم توم السالف الذا  إلى لمىةة الغىق المثقت لوالات  07ذل  بموجب  ص الما ة 

السةاتةة بصفة  ت   قايي يحد من تجمعات الأشخاص لثفا ي الحىواالتررةهةة اإج االع  ض 
ل  ي إطار ر ا    الجمالات ش يطة أن يث  ذتثفزازات ما بين الأاافلامة افتةما ماها إثارة 

الاصوص الوا و ةة حتى اف تثعسف السىطة الثافةذية ي غىق هذه الوالات افتةما الثابعة ماها 
له  من اجل تجابها الدخول ي  زالات قا و ةة أ  قضايةة  لىخواص  التي تعد مصدر رز 

بالثبار أن منل هذه الوالات ذات طاب  ل ضي ت رةهي التي قد تاعدم رةها ي اغىب الأ قات 
من الم توم ال ئاتي  07احثمال الإخلال بالاظام   الطمأ ةاة العمومةة  هذا ما أادته الما ة 

 1الطوارئ . المثضمن الإللان لن حالة 44 -  92

إاف أن هذا الإج ا  يعد مساتا بح ية اافجثما  أراا  تطبةق حالة الطوارئ افتةما أن        
             المعدل بموجب الوا ون 1989 يسمبر   31المثرخ ي  28 – 89الوا ون رق  

المثضمن الأحكام الأصىةة , افةل بمعالجة  1991 يسمبر  02المثرخ ي  19 -91 رق  
     الوض   ظ ا لما يحثويه من ش  ط بموجب  صوص خاصة , تبين اةفةة تحديد اافجثمالات 

 ل  .لثاظةمه  الش  ط المطىوبة ي ذ   الإج ا ات الواجب إتبالها    المظاه ات العمومةة

ايةة الواجبة الثطبةق لى  ال من اما أن الفصل النالث ماه ياص لى  الأحكام الجز          
ل  يض  ش  ط محد ة  ه يشترط رك ة الثص يح المسبق لذيخالف أحكام هذا الوا ون خاصة ا
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بدقة  هذا من قبل  زارة الداخىةة م  اشتراط  جو  ممنل لاها حتى  ان حظي الطىب بالوبول 
 1الأم  .  ل  بعض الصلاحةات المماوحة لىولي ي منل هذاة لن ذ  المواروة للا  

 ي الأخير يمكن الوول إن ح ية اافجثما  ي حالة الثطور تاعدم بسبب تدخل الظ ف     
 الطارئ   افتةما أنها ت تبط بالح اتت الأخ ى . 

  حماية الحريات العامة في حالة الطوارئ الثاني: ضمانات المبحث

لهذا ثمنل ي ضمانات قا و ةة  تةاتةة   قضايةة ان لىح اتت العامة ضمانات لحمايثها ت    
 : يبالىلعدم اختراقها ا  تعدي لى  حوو    ح اتت اافر ا    تاثاا ل هذه الضمانات رةما 

 المطلب الأول: الضمانات القانونية لحماية الحريات العامة في حالة الطوارئ

  مبدأ المش  لةة تاثاا ل ي هذا المطىب

 مبدأ المشروعيةالفرع الأول: تعريف 

" يوصد به خضو  تاي  تىطات الد لة لىوا ون بحةث تكون تص رات تى  السىطات     
        كاماما يعني خضو  الح  محكومة بإطار قا وني محد  لها تىفا اف تسثطة  الفكاك ماه", 
  غير توا  اا ت مكثوبة أ   المحكومين لىوا ون بالمعنى الوات  الذي يشمل الووالد الوا و ةة

    يعثبر مبدأ المش  لةة ةق الصا ر لن السىطة الثش يعةة .مكثوبة ، لةس الوا ون بالمعنى الض
 من المبا ئ الوا و ةة العامة الواجبة الثطبةق ي ال الد ل الحدينة.

بموجب الووا ين المعدة لىظ  ف العا ية اف  للإ ارةإلى أن السىطات المماوحة   بالاظ     
 تةث ي إلىتثااتب إاف  الظ  ف العا ية لذا رإن توةةد ااف ارة بحد   هذه الظ  ف اافتثناايةة 

           خ اب الد لة ، هو ما اف يثفق م  مبدأ المش  لةة ،لذل    حفاظا لى  اةان الد لة
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ان  اتسالا إلى تىطات أ ذه السىطات  جو ها اان افبد ان تخ ج ااف ارة لن حد   ه
 تثااتب م  الظ  ف اافتثناايةة. 

حالة الطوارئ اف يث  اتثبعا  مبدأ المش  لةة   إنما يبوي لىةه م  توت   ي بالثالي رإ ه     
، حةث يسمح لىسىطات باتخاذ اج ا ات صارمة لحفظ الأمن أان  مما اان لىةه   طا  تطبةوه

 1ية .الأم  ي الظ  ف العا 

 الفرع الثاني: مبدأ المشروعية بالنظر للدستور الجزائري

حةث  1996الجزاي ي مبدأ المش  لةة من خلال  تثور  يالدتثور ثتس الملود افل            
  السةاتي الجزاي ي   يظه  ذل  ا طلاقا  جعىه أحد الدلاي  التي يووم لىةها الاظام الدتثوري
 اه.مك س ي مث من  يباجة  ص الثعديل الدتثوري إلى غاية ما هو

رمن خلال الديباجة نجد أن الدتثور الجزاي ي قد اتثهل  يباجثه بأن:" الشعب         
أن الجزاي ي ح    مصم  لى  البوا  ح  ",   قد تضمات الفو ة الناماة من الديباجة أيضا 

الشعب الجزاي ي ناضل   يااضل   ما ي تبةل الح ية   الديمو اطةة   يعثزم أن يبني بهذا 
 زاي ية ي تسةير الشث ن العمومةةالدتثور مثتسات  تثورية أتاتها مشاراة ال جزاي ي   ج

   الودرة لى  تحوةق العدالة اافجثمالةة   المسا اة   ضمان الح ية لكل ر  .

     ثتس الدتثوري ي الفو ة العاش ة من الديباجة أن الدتثور رو  الجمة أضاف الم          
  هو الوا ون الأتاتي الذي يضمن الحوو    الح اتت الف  ية   الجمالةة   يحمي مبدأ 
اخثةار الشعب   يضفي الش لةة لى  ممارتة السىطة,   يكفل الحماية الوا و ةة   رقابة لمل 

 بكل أبعا ه. نام  تسو ه الش لةة   يثحوق رةه تثح الإ سالسىطات العمومةة ي مجث
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أما من خلال موا ه رود  ص المثتس الدتثوري ي انير من الموا  التي تثضمن مبدأ        
التي جا   11المش  لةة بالثبارها من الحوو    الح اتت العامة,   من هذه الموا   ص الما ة 

            جو ها من إرا ة الشعب شعارها بالشعب رةها:" تسثمد الد لة مش  لةثها   تبب
   لىشعب   هي ي خدمثه  حده".

نجد أنها تثضمن أه  المبا ئ التي يووم لىةها مبدأ  1996تثو ا  موا   تثور با            
   ون لن الثعسف ي اتثعمال السىطةلى  أ ه يعاقب الوا 22المش  لةة حةث  صت الما ة 

          ماه لى  أ ه تسثهدف المثتسات ضمان مسا اة ال المواطاين  31اما  صت الما ة 
  المواطاات ي الحوو    الواجبات بإزالة العوبات التي تعو  تفثح شخصةة الإ سان   تحول 

 .  النوارةة اافجثمالةة, اافقثصا ية  ن مشاراة الجمة  الفعىةة ي الحةاة السةاتةة, 

" الح اتت الأتاتةة   حوو  الإ سان   المواطن مضمو ة  ماها: 32تضةف الما ة          
رثكون ت اثا مشتراا بين جمة  الجزاي يين   الجزاي اتت  اجبه  أن ياوىوها من جةل إلى جةل اي 

 يحارظوا لى  تلامثه   لدم ا ثهاك ح مثه".

ي مجال    من خلال الديباجة   الموا  الدتثورية إلى جا ب الموا  الأخ ى التي تدخل      
المخولة ل يةس الجمهورية بداية من  اافتثناايةةىوة بالحالة مبدأ المش  لةة من بةاها الاصوص المثع

يمكن الوول أن مبدأ  1996من  تثور  124  اذا الما ة  97إلى غاية الما ة  93الما ة 
 1المش  لةة قد تم تك يسه رعىةا ي الدتثور الجزاي ي.

 

 

                                                           
بن تةحمو محمد المهدي, ضمانات حماية الحوو    الح اتت العامة أراا  الظ  ف اافتثناايةة, مذا ة لاةل شها ة  - 1
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 ةالنصوص القانونية بالحريات العامالفرع الثالث: تكفل 

مسألة هامة  لثجسةدها لى   إن تكفل الاصوص الوا و ةة بحماية الح اتت العامة تعثبر       
حد من المساس بالح اتت العامة ىم  إللان حالة الطوارئ ل أرض الواق  يجب أن تثماشي

قا ون الإج ا ات لعووبات   اه قا ون اتاثاا ل ال ما تضمبهدف  الحفاظ لى  الاظام العام ,   
 الجزايةة.

يو ةو  08المثرخ ي  156, 66إذا تفحصاا الأم  رق   انون العقوبات:ـما تضمنه ق        
المثرخ ي:  23-06المثضمن قا ون العووبات   المعدل لدة م ات آخ ها بالوا ون  1966

 لاحظ ي مضمو ه   ي جزيه الأ ل المثضمن المبا ئ الأتاتةة   العامة  20/12/20061
ي ما ته الأ لى : "اف ج يمة  اف لووبة أ  تدبير أمن بغير قا ون",   هذا ما يفةد بأ ه من أجل 
تطبةق أي لووبة مهما اان  ولها يسثىزم  جو   ص ص يح يج م الفعل الم تكب   يحد  

  أصىةةمن لووبات ثم أيضا من خلال ما تضماه قا ون العووبات لىم تكب الجزا  اللازم, 
تكمةىةة   تدابير أمن,   اذا تصاةف الأرعال   تحديد الأشخاص   تخصةص العووبة اللازمة 

 ة ،  ما يمكن ا راجه من ألذار مخففة   مشد ة .م  طبةعة الج اي    الأرعال المج م

  را بالغا إذ نجد ي موا ه ما هو افةل بحماية الح اتت    بالثالي رإن قا ون العووبات له        
بها ،  ذل  من خلال تن  أ  المساسي شخص من اافلثدا  لىةها العامة بموجب ماعه لأ

قا ون يعاقب لى  هذا المساس، إاف أ ه ي ظل حالة الطوارئ يجب ضبط ال الج اي    الأرعال 
شخاص لإلطايها صفة الإج ام   ما يااتبها من الموتررة  أراا  ت اتنها من قبل الأالمج مة 

        المعمول بها ي الظ  ف العا ية  لووبات بش ط أن تكون هذه الأرعال ماارةة لىاصوص الوا و ةة
 لاحظ أن قا ون العووبات الجزاي ي بال غ  من الثعديلات التي ل رها إاف أ ه يبو   سبةا رةما 

الف  ية   الجمالةة بسبب لدم جمعه لكارة الج اي  التي يمكن يثعىق بحماية الح اتت العامة 
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،   ي ج  السبب ي ذل  إلى صعوبة تكةةفها خصوصا من  اافتثناايةةحد رها أراا  الظ  ف 
،   لةل ذل   للا ثهاكاان  تع ضا حةث ظ  رها  هوية م تكبةها ،مما يجعل الح اتت العامة 

 المعدل   المثم  بالم توم 30/09/1992ثرخ ي الم 03-92إصدار الم توم الثش يعي رق  
     ثعىق بمكارحة الإرهاب   الثخ يب الم 19/04/1993المثرخ ي 93/05الثش يعي رق  

 1  الذي جا  من ج ا  تفاق  الألمال الثخ يبةة الم تكبة   التي يطغ  لىةها الطاب  الجمالي.

 ما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية:-2

بالثبار أن قا ون الإج ا ات الجزايةة يثصف  يثمث  بأهمةة ابيرة او ه ي ت  الإطار         
الشكىي الوا وني للأرعال المج مة،  توقة  العووبات اللازمة، م  ضبط أحوال الوبض لى  
هم   ماعه  من الثاول  الدخول إلى مساااه   الأشخاص  توقةفه ،  حبسه   توةةد ح اتا

 منال   الصارم بمبدأ  تثورية الووا ين  إن اان ذل  يسثدلي  جوب الثوةاد محلاهم   تفثةشها، 
ذل  مباش ة إج ا  الثفثةش اف يكون إافا بأم  قضايي  ي الحاافت  الأشكال المحد اة ي 
الوا ون.  هو الأم  المجساد ي قا ون الإج ا ات الجزايةة، رغ  أن الثفثةش يهدف لىبحث لن 

ة لمع رة الجاني أ  المج م الذي يعثبر ي حد ذاته، إج ا  من إج ا ات الثحوةق  لةل الج يمة الم تكب
اافبثدايي الذي يخواله الوا ون لواضي الثحوةق أصلا،  اتثناا  يخوله لضباط الش طة الوضايةة  

 ي الج اي  المثىباس رةها.

ام  ش  ط تثعىق  هكذا رإنا قا ون الإج ا ات الجزايةة  من خلال ما يثضماه من أحك       
  بالدلوى العمومةة  اةفةة تح يكها  الإج ا ات اللازمة لىبحث  الثح ي  لثوصي الحوايق لن 

إلى ذل  أيضا ما يثضماه قا ون الإج ا ات الجزايةة ي   ولها. ضفالج اي  الم تكبة مهما اان 
بة ألمال ضباط مجال الثحوةق  جهاته المكىفة بذل  )الواضي الثحوةق، غ رة اافهمام(  م اق

  الش طة الوضايةة،  أيضا بعض الأحكام اللازمة قا ونا قبل تسىةط العووبة اض  رة اتثافاذ 
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ط   الطعن العا ية  الغير لا ية،  ما يثضماه أيضا من الإج ا ات الخاصة بثافةذ العووبات 
الح اتت العامة   حتى بعض الاصوص المثعىوة بالثعا ن الوضايي الد لي، يعد آلةة رالىة ي حماية

 1الف  ية  الجمالةة التي تظه  بصورة أان  تجسةدا ي الظ  ف اافتثناايةة. 

 لى  ضو  ذل  رإن مسألة تكفال الاصوص الوا و ةة بحماية الح اتت العامة تعثبر            
ض  رية،  افبد من أن تثجساد رعىةا بما يثماش  م   قاي  ما قد تف زه الأحداث التي قد تاج  
لن إللان  تطبةق أيا حالة من حاافت الظ  ف اافتثناايةة ش يطة أن يكون ذل  ي إطار 

 الوا ون العام ي الظ  ف العا يةف بدقة الج اي  التي تخ ج لن  طا   اي ة قا وني معينا يكةا 
 هذا لىحد من ا ثهاك الح اتت العامة  خ قها بحجة الاظام العام  اتثثبابه.  يثجساد مبدأ 

 المش  لةة أان  بثحوق مبدأ  تثوري آخ   هو مبدأ الفصل بين السىطات.

 ات الفصل بين السلط : مبدأالمطلب الثاني 

 تاثاا ل ي هذا الفصل تع يف مبدأ الفصل بين السىطات  ما هي  ظ ت المش   الجزاي ي 

 الفرع الاول : تعريف مبدأ الفصل بين السلطات 

ضما ة لحماية الحوو    الح اتت العامة الابر ان الفصل بين السىطات يعد من أ          
 Le pouvoir arrète leتوةد السىطة  أ السىطة تحد  إن بوولهماثسةكةو  حةث لبر لاها 

pouvoir ي اثابه  الحل  ألط  أن السىطة مفسدة   السىطة المطىوة مفسدة مطىوة  برالث
يثمث  بسىطة  إ سان هي ا ه افبد لكل  أبدية"ر ح الش اي " حةث  ر  رةه ما  صه : " تج به 

د   الح يجد أن إلى,  الإتا ةي اتثعمالها  هو يظل مثجها نحو هذه  الإتا ة إلىمن ايمةل 
توقف السىطة  أن للأشةا ,بثهةئة طبةعةة  يوثضيرإ ه  بالسىطة, الإتا ة لكي اف يو  مامه أ

 ". أخ ىتىطة 
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تاتةة الوا و ةة را ى أن الثأرير المباش  لى  مبدأ الفصل لكو ه من الضمانات ااف     
لغة لى   اق   تأريرات با االع رةة له الأحكامرحاافت الطوارئ    ظام  ,لىح اتت العامة
حةث افتكثفي بتراةز السىطة , الواق  الذي يف ض  فسه ي تى  الظ  ف   الح اتت العامة,

لىح اتت العامة  هي  ظام الفصل الواي  لى  الثعا ن  أاةدةبل تثعدي بالثدايها لى  ضما ة 
  1ثوازن بين السىطات  .ال  

 مبدأ الفصل بين السلطات بالنظر للدستور الجزائري  الثاني:الفرع 

أ الفصل بين السىطات بصفة رعىةة مبد 1996لود ا س مثتس الجزاي ي ي  تثور        
 اضحة ,  قد تضمن لدة موا   تثورية ي متن الدتثور ,  ذل  بإلطا  ال تىطة  ظةفثها 

 اافتاتةة المواىة لها . 

 قد أاد المش   الجزاي ي لى  هذا المبدأ ي متن  يباجة الدتثور حةث تاص الفو ة        
 الذي يضمن الحوو          العاش ة ماها " إن الدتثور رو  الجمة  ,  هو الوا ون اافتاتي 

  الح اتت الف  ية   الجمالةة  يحمي مبدأ ح ية اخثةار الشعب  يضفي الش لةة لى  ممارتة 
العمومةة  مجثم  تسو ه الش لةة ات  يكفل الحماية الوا و ةة   م اقبة لمل السىطات السىط

من  تثور لى  " تووم الد لة مبا ئ  14 يثحوق رةه تمث  ااف سان بكل ابعا ه   صت الما ة 
الثاظة  الديمو اطي   العدالة اافجثمالةة "   خلال  ص الما ة  سثاثج أن مبدأ الفصل بين 

خلال  ص الما ة من  اه  مبا ئ الثاظة  الديمو اطي   العدالة اافجثمالةة " ,  السىطات من 
با ئ الثاظة  الديمو اطي الذي اف يجوز المساس بدأ الفصل بين السىطات من أه  م سثاثج أن م

بوولها إذا ارتأى المجىس الدتثوري أن مش    أي  176به تأاةداً لى  ما جا ت به الما ة 
      سان  حوو  الإ  يمس البثة المبا ئ العامة التي تحك  المجثم  الجزاي ي تعديل  تثوري اف
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      المثتسات    لىسىطاتتاتةة ةفةة الثوازنات الأح اتهم  ,  اف يمس بأي اطن   موا
 1الدتثورية ...الخ 

إن بمج   إللان حالة الطوارئ تثوت  تىطة ريةس الجمهورية لى  حساب السىطات          
الدتثورية الأخ ى اف تةما الثش يعةة ماها  هو أم  ماطوي   مطىوب لىوضا  لى  أتباب 
قةام حالة الظ  ف اافتثناايةة ,  يوثضي جم  اغىب السىطات   ت اةزها ي يد ريةس الد لة 
افمثلاك الووة   الودرة افزمة لدر  المخاط  الجسةمة   المحدقة بالد لة ,  تبعا لذل  يووم ريةس 

مهورية بجم  اخثصاصات السىطثين الثافةذية   الثش يعةة ي حالة الظ  ف اافتثناايةة الج
لذل  تخول له لجمة  اافخثصاصات   ن إلزامه أتبا  أتىوب معين , لذل  له السىطة 
الثودي ية ل يةس الجمهورية رةما ي اه مااتبا من إج ا ات لإلا ة السير الماظ  لمثتسات الد لة 

ةث أن ال إج ا  أ  تدبير يثخذه ريةس الجمهورية يعثبر مش  لا   يسثمد الدتثورية , بح
اخثةار الثدابير ا الوول إن ريةس الجمهورية له ح ية , من هاا يمكاا مش  لةثه من الدتثور

, رإذا اان ريةس 2اللازمة لمعالجة الحالة الطارية أ  بإتبا  الوتايل الثافةذية   الثش يعةة 
ي ممارتة اخثصاصات السىطة الثافةذية  يمارتها بالوتايل المش  لة رما هي  الجمهورية له الحق

اافخثصاصات الثش يعةة التي يمارتها ي حالة الظ  ف اافتثناايةة بالثبارها اخثصاصات 
ة لن الثساؤل المط  ح رإ ه يجوز ل يةس الجمهورية اايةة طارية   لةست أصىةة ؟  للاجاباتثن

اافت المحد ة لسىطة الثش يعةة بالثباره ريةس   لة مسئول لن تلامة الثش ي  بأ ام  ي المج
من الدتثور بوولها : ل يةس الجمهورية إن ش    124البلا  ,  قد أادت لى  ذل  الما ة 

بأ ام  ي حالة شغور مجىس الشعبي الوطني أ  بين    رتي البرلمان  يع ض ريةس الجمهورية 
رة ي البرلمان ي أ ل   رة له لثوارق لىةها تعد افغةه الأ ام  الاصوص التي اتخذها لى  ال غ  
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     يمكن ل يةس الجمهورية أن ش   بأ ام  ي الحاافت اافتثناايةة  التي لم يوارق لىةها البرلمان
                    من الدتثور. تثخذ الأ ام  ي مجىس الوزرا  .                  93ي الما ة 

ال الإج ا ات التي يثخذها ريةس الجمهورية توا  اا ت ي شكل أ ام  أ  قوا ين إن          
هدرها مواجهة الظ ف الطارئ تحت مبدأ الض  رة تبةح المحظورة ,   لى  المثتس الدتثوري 
احترام مبدأ الفصل بين السىطات   لدم تعدي تىطة لى  أخ ى   العمل لى  تحوةق 

 1لأر ا    .المصىحة العامة   حماية حوو  ا

 لحماية الحريات العامة في حالة الطوارئالسياسية و القضائية  الثاني: الضماناتالمبحث 

إن اافلتراف بالحوو    الح اتت   إ راجها ي الاصوص الوا و ةة افبد أن تثور  لى            
ضمانات الكفةىة لحمايثها   الثمث  بها ,  بين أه  هذه الضمانات ال قابة لى   تثورية 
الووا ين  هي ضمان خضو  الووا ين لىدتثور   خاصثا الدتاتير الجامدة ماها التي تثصف 

تعديىها أ  إلغايها إاف لن ط يق إج ا ات خاصة لى  لكس الووا ين العا ية بالسمو  اف يمكن 
 ,  تاوس  الى رقابة تةاتةة   رقابة قضايةة  . الووا ينالتي تعثبر أحد  ثايج مبدأ تدرج 

 المطلب الاول : الرقابة السياسية 

تمارتها هةئة تةاتةة تعثبر ال قابة السةاتةة رقابة  قايةة تث  قبل صد ر الوا ون ,          
ياظمها الدتثور   تسم  المجىس الدتثوري , تثشكل هذه الهةئة لموما من ألضا  معةاون 
 ألضا  ماثخبون باافشتراك السىطة الثافةذية   الوضايةة   الثش يعةة ي تشكةىها م  تحديد 

الوةام سماح بثدا ل العضوية بحسب الأغىبةة ,   الهدف من إ شايها الألضايها   رات   
بثصحةح ما قد يو  رةه الوا ون من أخطا   تثورية قبل تافةذه  ذل  بعد تحوق من لدم 

 مخالفة الووا ين التي يو ها البرلمان لىدتثور .
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الد الوا و ةة خاصة ي الظ  ف  تثجسد ال قابة السةاتةة لاد خ   مبدأ تدرج الوو          
ةئات لن ط يق  تايل مخثىفة من ج ا  تثناايةة ,  بموجب تاصةص لىةها من لدة هالإ

الفعىي لأية حالة من الحاافت  الإج ا ات   الثدابير الواجب اتخاذها أراا  ت اتن الثطبةق
 1تثناايةة  خاصة تى  المثعىوة بالح اتت العامة احالة الطوارئ .الإ

تثوري المثتس الدتثوري لمل لى  تك يس ال قابة السةاتةة من خلال المجىس الد          
 البرلمان, حةث قس  ال قابة السةاتةة إلى قسمين رقابة لن ط يق المجىس الدتثوري   رقابة لن 

 :ط يق البرلمان  هذا ما تاوضحه ي ما يىي

 الرقابة عن طريق المجلس الدستوري   الفرع الاول :

لى  اخثصاصات المجىس الدتثوري بوولها :   1996من  تثور  165تاص الما ة         
   يفصل المجىس الدتثوري بالإضارة إلى اافخثصاصات التي خولثها إاته ص احثا أحكام أخ ى
ي الدتثور , ي  تثورية المعاهدات   الثاظةمات   الووا ين إما ب أي قبل أن تصبح  اجبة 

لدتثوري بعد أن يخط ه ريةس الجمهورية الثافةذ أ  بو ار ي الحالة العكسةة ,  يبدي المجىس ا
رأيه  جوبا ي  تثورية الووا ين العضوية بعد أن يصا   لىةها البرلمان اما يفصل المجىس 
   الدتثوري ي مطابوة الاظام الداخىي لكل من غ رتي البرلمان , حسب الإج ا ات المذاورة  

 ي الفو ة السابوة .

    ا ات لمل المجىس الدتثوري ي مجال ال قابة  ذل  من خلال  ص الما ة تابين إج      
 لن ط يق رقابة المطابوة   رقابة الدتثورية .

 رقابة المطابقة أولا:  
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 هي رقابة تابوة لى   تثورية الووا ين, بعد إخطار من قبل ريةس الجمهورية مجىس       
 1الدتثوري بالاسبة إلى الووا ين العضوية   الأ ظمة الداخىةة.

 هي أسم  من الووا ين العا ية   1996ظه ت أ ل م ة ي  تثور القوانين العضوية :  -أ 
" يش     123  ذا  لى  تبةل المنال بعض الووا ين العضوية المذاورة ي الدتثور  ص الما ة 

البرلمان بووا ين لضوية ي المجاافت الآتةة : تاظة  السىطات العمومةة   لمىها ,  ظام 
 92  89,  112ت , الاظام المثعىق بالأحزاب السةاتةة ...الخ  اذال   ص الموا  ااف ثخابا

, 153,108 , 116,158 ,157 120 ,103  ,115  ,31 . 

ألضا   4/3 تث  المصا قة لى  الووا ين العضوية بالأغىبةة المطىوة لىاواب   بأغىبةة       
مجىس الأمة  اما أش نا تابوا أن ال قابة المطابوة هي رقابة مطابوة أي إن المجىس الدتثوري 
يفصل ي مطابوة الووا ين العضوية لىدتثور قبل صد رها   هذا ما  صت الما ة الأ لى من 

أن  الفو ة الأخيرة التي  ر  رةها 123الاظام المحد  لووالد لمل المجىس الدتثوري   الما ة 
الوا ون العضوي يخض  لم اقبة مطابوة الاص م  الدتثور من ط ف المجىس الدتثوري قبل 

 165صد ره , ذل  ب أي  جوبي بعد أن يخط ه ريةس الجمهورية طبوا لىفو ة النا ةة من الما ة 
من الدتثور  هي  167من الدتثور المذاورة تالفا  ذال  من خلال مدة المحد ة ي الما ة 

 الموالةة لثاريخ الإخطار .يوما  20

بعد مصا قة البرلمان يصدر المجىس الدتثوري رأيه  جوبا بعد إخطاره من قبل ريةس        
يمكن إن  ثصور هذا الاو  من ال قابة أن يكون افحوا لن ط يق ق ار أي  الجمهورية   بالثالي اف

 2الثاظةمات .إن تكون  اجبة الثافةذ اما هو الحال ي الووا ين العا ية   

                                                           
, مجىة ماثدى الوا ون , اىةة الحوو    العىوم السةاتةة ,  ر يد لىةواش , المجىس الدتثوري الجزاي ي , الثاظة    اافخثصاصات - 1
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د  لووالد لمل المجىس الدتثوري , أ ه إذا ص ح محمن الاظام  صت الما ة النا ةة  قد        
يمكن رصىه لن هذا  أن الوا ون العضوي المع  ض لىةه يثضمن حكما غير مطابق لىدتثور  اف

أن يىثزم بما لى  ريةس الجمهورية  الوا ون رلا يث  إصداره اي ي حالة ال رض الكىي أ  الجزيي 
جا  به ي ق ار المجىس رإذا اا ت المطابوة جزيةة  اف تثر  لى  باقي الاصوص رفي هذه الحالة 
افيباش  لمىةة إصدار   الاش   إنما يطىب من البرلمان إلا ة ق ا ة جديدة لىاص  يسىمه م ة 

ت الجديدة اخ ى ريةس الجمهورية لىمجىس الدتثوري لم اقبة مدى  تثورية لى  ضو  الثعديلا
,  هذا ما جا ت به  ص الما ة النالث من الاظام المشار إلةه تابوا     إذا اان ال رض الكى  
لىاص رلا يمكن ل يةس الجمهورية المصا قة لىةه ,    لاحظ أن رقابة المطابوة رقابة  جوبةه لى  

    ووا ين العا يةالاصوص الوا و ةة العضوية  هذا بإصدار رأي  لةس ق ار امن هو الحال ي ال
 1  الثاظةمات   بالثالي تكون رقابة تابوة .

 النظام الداخلي لغرفتي البرلمان : -ب 

الفو ة الأخيرة يفصل المجىس الدتثوري ي مطابوة  165حسب ما جا  ي  ص الما ة       
الاظام الداخىي لكل من غ رتي البرلمان لىدتثور حسب الإج ا ات المذاورة تابوا , اما إشارة 

 05من الاظام المحد  لووالد  لمل المجىس الدتثوري   طبوا لاص الما ة  04إلةه أيضا الما ة 
بأن الاظام الداخىي لأحد غ رتي البرلمان يثضمن من هذا الاظام إذ ص ح المجىس الدتثوري 

حكما غير  تثورات رإن هذا الحك  افيمكن العمل به من ط ف الغ رة المعاةة إاف بموجب تص يح 
من قبل المجىس الدتثوري بمطابوثها لىدتثور ,   الملاحظ أن الاظام الداخىي لغ رتي البرلمان    

ج ا ات ر يةس الجمهورية هو الجهة المخط ة بالاسبة   الووا ين العضوية يخضعان إلى  فس ااف
 تخض  اذل  إلى رقابة إجبارية       2لهاتين الفئثين )الووا ين العضوية   الأ ظمة الداخىةة ( ,

                                                           
 . 112ص فس المجىة ,  - 1
العام رشةدة , المجىس الدتثوري تشكةل   صلاحةات , مجىة العىوم الإ سا ةة , اىةة الحوو    العىوم السةاتةة ,جامعة محمد  - 2

 .4خةض  بسك ة , العد  الساب  , ص 
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  تابوة لن اافصدار , لن ط يق رأي  جوبي  قبل  خول حةز الافاذ بالاسبة لىفئة النا ةة 
 ثاظةمات ( .)الووا ين العا ية   المعاهدات   ال

 ثانيا : الرقابة الدستورية 

من الاظام المحد  لووالد  06ي رو هما الأ لى  اذل  الما ة   165 صت لىةها الما ة         
لمل المجىس الدتثوري بوولها " يفصل المجىس الدتثوري ي  تثورية المعاهدات   الووا ين      

   الثاظةمات إما ب أي قبل إن تصبح  اجبة الثافةذ أ  بو ار ي الحالة العكسةة ". 

تخض  المعاهدات لى قابة السابوة   اللاحوة , ربالاسبة لى قابة السابوة يووم المعاهدات :  -أ 
ريةس الجمهورية  حده بأخطار المجىس الدتثوري بالثباره المش ف بصفة مباش ة أ  غير مباش ة 
لى  إب ام هذه المعاهدات ,   خاصثا البسةطة ماها تدخل حةز الافاذ بمج   الثوقة  لىةها من 

لثافةذية , أما لن المعاهدات التي تحثاج لمصا قة من ط ف البرلمان رهاا يمكن ط ف السىطة ا
ل يةس غ رتي البرلمان الوةام بأخطار المجىس الدتثوري أما ال قابة اللاحوة اف يمكن تصورها لأن 

 . 1المعاهدات بعد  خول حةز الثافةذ تسمو لى  الوا ون 

 ه إذا ارتأى المجىس الدتثوري لدم  تثورية أ 1996من  تثور  168اما  ر  ي الما ة      
معاهدات ا  اتفا  أ  اتفاقةة رلا يث  الثصديق لىةه من ط ف ريةس الجمهورية , اف ر   بين 

 ي ما هما الأ لى .1969هاته الثسمةات حسب ما أادته اتفاقةة رةانا لساة 

  ين   الثاظةمات         لووايفصل المجىس الدتثوري بعد إخطاره ي االقوانين و التنظيمات:  -ب 
  تكون محل رقابة تابوة قبل  خولها حةز الثافةذ رةصدر رأات بعد مصا قة البرلمان  قبل 

                                                           
 .50العام رشةدة , المجىس الدتثوري تشكةل   صلاحةات , مجىة العىوم الإ سا ةة , م ج  تابق , ص - 1
 



 لها ةأثر إعلان حالة الطوارئ على حريات العامة و الضمانات المقرر       الفصل الثاني :
 

 
74 

الإصدار بالاسبة لىووا ين العا ية, أما بعد  خولها حةز الثافةذ رثكون ال قابة افحوة  بالثالي 
 1يصدر ق ار.

رتأي المجىس الدتثوري إن  صا تش يعةا          أ ه "إذا ألى   1996 تثورمن  169 صت       
أ  تاظةمةا غير  تثوري يفود هذا الاص أثاره من ق ار المجىس " أي إذا ل ض المجىس 

الدتثوري  صا قا و ةا أ  تاظةمةا قد  خل حةز الافاذ   رتب أثاره الوا و ةة ,  بالثالي نجد    
 روري   تبو  الحوو  مكثسبة قايمة . ر  رجعي بل يس ي بأر إن ق ار المجىس افيس ي بأ

من الوتايل تكفل  تعد ال قابة لى   تثورية الووا ينأما ي حالة الظ  ف اافتثناايةة           
       ذل  أن موثض  هذه ال قابة هو ضمان السىطة العامة حماية الحوو    الح اتت العامة 

لىمش   أن يثع ض لإحدى الح اتت  ي الد لة لأحكام الدتثور  لى  هذا اافتاس افيجوز
 بالثعدي لىةها بدلوى تاظةمها .

 اف يجوز إطلا  يد السىطة الثافةذية ي اتثعمال تىطة الض  رة لثوةةد الح اتت العامة          
    لذل  تصبح هذه الحماية جدي ة  ،لى   جه يفودها مضمونها   محثواه الذي افىه الدتثور

أثارها   أخط ها الثضةةق من  اي ة الحوو   الح اتت الف  ية         ي حالة الطوارئ التي من أه  
  الجمالةة  ذل  ااثةجة لثوتة  صلاحةة السىطة الثافةذية بشكل يخ ج من المألوف ، اما 

الدتثور من خلال  احترام ر  ي الدتثور الجزاي ي المجىس الدتثوري مهمة السه  لى  
المو رة له ي الظ  ف اافتثناايةة  يثضح ذل  ي اافخثصصات اافتثشارية      ثصصات خالإ

 2  ال قابةة .

ان ريةس الجمهورية اف يمكاه أن بالاسبة لإخثصاصثه اافتثشارية  حسب ما ي الدتثور        
المجىس الدتثوري أ  ريةسه ،   يلاحظ لى  هذه  اتثشارةيو ر حالة الطوارئ إاف بعد 

                                                           
 .113 ص المذا ة المشار إلةها ,ر يد لىةواش , المجىس الدتثوري الجزاي ي , الثاظة    اافخثصاصات ,   -  1
 . 203اثةبة طوبال , السىطات اافتثناايةة ل يةس الد لة , المذا ة المشار إلةها , ص   - 2
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         من حةث العمل بها ,  هذا اخثةاريةتثشارات أنها إلزامةة من حةث طىبها  لكاها ااف
 ما يفودها رعالةثها .

         ال قابةة افما   ي الوول أن المجىس الدتثوري يسثطة  الإخثصصاتأما بالاسبة         
 ذل  لكو ه أن ي اقب لوايح الض  رة التي يصدرها ريةس الجمهورية ي إطار حالة الطوارئ 

 تاظة  يجب أن يخض  لأحكام الدتثور .

أما لن الأ ام  رهي تخض  ل قابة  تثورية بالثبارها  صوص تش يعةة ،  بالثالي يمى          
اجهة الثدابير التي يثخذها ريةس المجىس الدتثوري رقابة رعالة من الااحةة الشكىةة ي مو 

الجمهورية لمااتبة قةام حالة الطوارئ رثفود أر ها إذا رتأى المجىس الدتثوري تح ي  تى  ال قابة 
إاف بإخطار من ريةس الجمهورية أ  ريةس المجىس الشعبي الوطني أ  ريةس مجىس الأمة ، حص  

ة  لوة المجىس الدتثوري لمعالجة لمىةة الإخطار ي تى  الجهات المثخصصة يوىل من إمكا ة
تى  ااف ام  بسبب هةماة ريةس الجمهورية لى  المثتسة الثش يعةة خاصثاً لاد حد ث 

  اافزمات بحجة أمن الد لة   اتثم اريثها لكونها المسث ل اللأ ل ي الد لة .

  ة  ضعةفة  بالثالي يمكااا الوول أن رقابة المجىس الدتثوري ي ظل حالة الطوارئ محد       
لمىه  صلاحةثه إاف بعد إخطاره رسمةاً من قبل ريةس لأن المجىس الدتثوري اف يمكاه أن يباش  

  1الجمهورية  رؤتا  غ رتي البرلمان .

 الرقابة عن طريق البرلمان  الفرع الثاني :

 هي رقابة تخثص بالاظ  ي الثش يعات لأحكام الدتثور إلى الجهة المصدرة لىوا ون  اما      
تعثبر ضمان افتثو ار الثش يعي ي البلا  بحةث يما  تعدي تىطات لى  بعضها البعض  هي 

                                                           
 . 205اثةبة طوبال , السىطة اافتثناايةة ل يةس الد لة ، مذا ة مشار إلةها , ص   - 1
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رقابة ذاتةة مما يجعل الأمل ي رعالةثها ضعةف اون ال قابة تاصب لى  الثش يعات التي يصدرها 
 1لمان ف حد ذاهما . البر 

 قد أشار الدتثور  ولا من الثعا ن بين السىطثين الثافةذية   الثش يعةة ,  جعل بةاهما      
للاقة مثبا لة مثمنىة ي تدخل ال ماهما ي شث ن الأخ ى لى  نحو معين  ي موابل الد ر 

آلةات ي مواجهة  الذي تىعبه السىطة الثافةذية ي مجال السىطة الثش يعةة ألط  لىبرلمان
 الحكومة 

تعد تىطة ال قابة هي الإ ارة التي تبين مكا ة البرلمان ي الاظام السةاتي إذ افيكفي تولى       
مهمة الثش ي  خلال تن الاصوص الوا و ةة التي تىزم الحكومة  تثورات بثافةذها ,  إنما يجب 

 ارة الوا و ةة لثافةذ ب نامج الحكومة ضمان ضمانا لفعالةة الثش ي    الثوةةد به بالثبارها الإ
 2الموارق لى  هذا الأخير من ط ف البرلمان .

 تع ف هذه ال قابة بال قابة البرلما ةة  التي تعد من أه  أ  ات الاظام ال قابي ي الد لة        
المخثصة  تثورات  تع ف لى  أنها : ال قابة البرلما ةة المخثصة التي تضطى  بها الهةئات البرلما ةة 

        عول  ذال  لحماية المصالح العىةا الماظ  بموجب قوا ين أتاتةة ,   لضوية  السارية المف
     الحةوية لىمجثم    الد لة  حوو    ح اتت الإ سان   المواطن من اارة أتباب  مخاط  

 3  مظاه  البير ق اطةة   الفسا  السةاتي   الإ اري .

         ة مهمة ال قابة هذه بط يوة رعالة يابغي أن يكون لىبرلمان  تايل تمكاه قصد ممارت      
     من اافطلا  لى  مخثىف مظاه  الحةاة السةاتةة  هذه الوتايل التي ماحت لىبرلمان  تثورات

 ي إطار  ظةفة رقابةة مثعد ة  تاثط   لهذه الوتايل   الآلةات .

                                                           
بوتطىة شه  زا    مد ر جمةىة , مبدأ ال قابة لى   تثورية الووا ين  تطبةواته ي الثش ي  الجزاي ي , مجىة اافجثها  الوضايي     - 1

 . 350,اىةة الحوو    العىوم السةاتةة ,جامعة محمد خةض  بسك ة , العد  ال اب  ,   ن تاة , ص 
 .  387. ص   1993تعةد بو شعير ,الاظام السةاتي الجزاي ي ,  ار الهدى الجزاي  , الطبعة النا ةة , تاة  - 2
لمار لوابدي لمىةة ال قابة البرلما ةة    رها ي الدرا  لن حوو  المواطاين , مجىة الفك  الوا وني , العد  الأ ل ,  يسمبر  - 3

 .  52, ص  2002
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لسىطة الثش يعةة العديد من الآلةات لم اقبة ألمال لود ألط  المثتس الدتثوري ا       
أن السىطة ق ياة المسث لةة  اف مسث لةة بد ن تىطة  ريةس الجمهورية حث , السىطة الثافةذية

حةات   المهام الهامة الأتاتةة  التي من ضماها تعةين ريةس الحكومة يمى  جمىة من الصلا
 من ثم اف  جو  لأي اتثولالةة  1996من  تثور  5رو ة  78 إنها  مهامه  روا لىما ة 

ل يةس الحكومة  من ثم يثعين , اف مسث لةة ل يةس الحكومة اف مسث لةة ل يةس الحكومة  روا 
لمضمون الما ة السابوة ذا ها  لىةه يثعين أن توام المسث لةة لى  ريةس الجمهورية   تاحا ل 

 رات لىبرلمان .الثط   لأه  الوتايل ال قابةة المماوحة  تثو 

 برنامج حكومته إلى المجلس الشعبي الوطني . الوزير الاولأولا: تقديم 

لبرنامج الحكومة  تعثبر هذه العمىةة  تةىة ضغط لى  الحكومة  ذال  بمااقشة البرلمان        
              83إلى  80الأتاس الدتثوري لهذه الآلةة هو أحكام الموا  من    من خلال غ رثةه

 1من الدتثور. 

يوما من تاريخ تبىةغ البرنامج لىاواب حةث  45 يودم ريةس الحكومة ب نامجه خلال          
  يج ي المجىس الشعبي الوطني المااقشة لامة لهذا الغ ض  يحثوي هذا البرنامج لا ة لى  مبا ئ 

     اافقثصا ية  أهداف   تايل الاشاط الحكومي   الإ اري ي اارة المجاافت اافجثمالةة , 
  السةاتةة   الأماةة   الدرالةة  تعد لمىةة توديم البرنامج الحكومي   مااقشثه لن ط يق 

            حوايق ال سمةة لى  الاشاط العام لىحكومةد   تجم  المعىومات   ألضا  البرلمان, رص
          رؤية محد ة   اضحة  رسمةة  ل  لدى الاواب ارة العامة الثابعة لها  يشكل ذ  الإ

لى  ماجزات الحكومة  رق الجد ل الزمني المو ر ,  بعد اخثثام المااقشة يع ض البرنامج 
لىثصويت لىةه بالمواروة أ  ال رض ,  ي حالة ررض البرنامج يثوجب لى  ريةس الحكومة أن 

          رو ة الأ لى 81ا لىما ة ريةس الجمهورية  ي هذه الحالة   رو إلىيودم اتثوالة حكومثه 
من الدتثور رإن ريةس الجمهورية يووم بثعةين حكومة جديدة  ي حال لد حصول المواروة من 
قبل المجىس الشعبي الوطني مجد ا رإن المجىس ياحل أ جوبا لةعا  ا ثخاب مجىس جديد خلال 

                                                           
 . 17ص  1996 يسمبر  07الصا ر بثاريخ   76لىجمهورية الجزاي ية الديمو اطةة الشعبةة لد الج يدة ال سمةة  - 1
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ة  ي حال المواروة تثوجه أشه  تسثم  خلالها الحكومة بثسةير الشث ن العا ي 3مدة أقصاها 
 الحكومة إلى مجىس الأمة . 

 يع ض ب نامج الحكومة بعد ذل  لى  مجىس الأمة, او ه يش   م  الغ رة الأ لى         
             المجىس الشعبي الوطني تاصب  بكل تةا ة  إذا اا ت المااقشة ي ي اقب لمل الحكومة 

لى  مشاري  أ  اقتراحات الووا ين, رإن مجىس الأمة اف يمكاه أن يااقش إاف الاص الذي صوت 
 أن يصدر افيحة بعد أن توق  من قبل    لىةه المجىس الشعبي الوطني ,  يمكن لهذا المجىس 

            55إلى غاية  52 تو   لدي مكثب المجىس حسب الش  ط المحد ة ي الموا  15
 .من الدتثور

 ثانيا: تقديم البيان السنوي عن السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني .

أن توديم الحكومة تاوات لبةان السةاتة العامة إلى المجىس الشعبي الوطني لةث  من خلاله        
لأ لى بلايحة مااقشة لمل  أ ا  الحكومة  يمكن أن يثوج الاواش الذي يد ر ي رحاب الغ رة ا

  الوصد من ذال  يثىخص 1996من الدتثور  84ي  ص الما ة   ر  ما ال قابة  هذامىثمس 
 ي إبلاغ الغ رة الأ لى بما تم تحوةوه  ما هو ي طور الثطبةق .

 ي هذا السةا  لىحكومة أن تبرز الصعوبات التي الترضثها بخصوص ما لم يطبق اما       
      التي تاوي الوةام بها لى  الأمدين الو يب  البعةديسثوجب لىةها أن تبين الأرا  المسثوبىةة 

يول شأنا لن البرنامج حةث من الااحةة يثب  يااقش لام من قبل الغ رة الأ لى     البةان العام اف
اما أن المااقشة تمكن الاواب من اافطلا  أان  لى  ما ت غب الحكومة ي ا ثهاجه من تةاتة 

واش إمكا ةة الإرصاح لن مواقفه  بخصوص تةاتة الحكومة مسثوبىةة ,  يماح له  ذال  الا
 1. لفارطة خلال الساة ا المثبعة

          يز   ألضا  المجىس الشعبي الوطني بالمعىومات   الحوايق لن  اق  لمل الحكومة      
  الإ ارة العامة الثابعة لها , الأم  الذي يشكل لديه  ي هذه الحالة معةار تدخىي   موةاس 

                                                           
 .179, ص  2003لبد الله بو قفة, آلةات ي الاظام السةاتي الجزاي ي ,  ار هومة الجزاي  ، الطبعة النا ةة ,   - 1
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حالة الأ ا  رةسهل لمىةة الم اقبة   المطابوة لثح ي  مسث لةة الحكومة   الأتاس الدتثوري 
 1من الدتثور .  84لهذه الوتةىة أ  الآلةة ال قابةة هو أحكام الما ة 

  ثالثا : الاستجواب

 و  البرلمان ي مواجهة بالحكومةحو إخطار هذا الحق مخول لألضا  الغ رثين  يعثبر من      
ي قضةة  لحكومة بثوضةح   ش ح أتباب تص ره هو الإج ا  الذي يمكن الاواب من مطالبة ا

من الحكومة إذا لم تو   ر لم ي تب اافتثجواب   تحب النوةمن قضاات السالة إاف أن الدتثو 
المثرخ ي  02 – 99 بواجبها لى  أامل  جه   العكس  قد اشترط الوا ون العضوي رق  

 يبىغ إلى ريةس الحكومة  نايبا لى  الأقل  30لى  أن يوق  اافتثجواب  1999مارس  08
ا ر م  تالة الموالةة لإيداله  يث  تحديد الجىسة بالثش 48من قبل ريةس إحدى الغ رثين خلال 

إيداله ,     لى  الأان  من تاريخ يوما 15هةئة الثاسةق   الحكومة لى  أن يث  ذل  خلال 
 2بعد ذل  تووم الحكومة بثوديم جوابها لى   واط اافتثجواب .

            133اب لن السثال ي ا ه يفثح باب المااقشة ي الموضو  طبوا لىما ة جو         
البرلماني لىحكومة يعثبر أان  قوة لن اافتئىة الكثابةة   الشفوية من الدتثور   اافتثجواب 

         ي الوضةة من قضاات السالة  حوب باهمام الحكومة لى  تص راهمالأ ه يثضمن تثال مص
  ي  طا  تطبةق ب نامجي المصا   لىةه من ط ف البرلمان الذي يعد مةناقا   لود أتاتةا بين 

 3البرلمان  الحكومة .

 على الحكومة لجان التحقيق البرلمانية  رقابة ابعا :ر 

من الوتايل الأخ ى التي خولها الدتثور لىبرلمان لى قابة لى  ألمال الحكومة ي إطار         
الثحوةق البرلماني , رقابة الىجان الدايمة لىحكومة ي إطار الثحوةق البرلماني , رقابة الىجان 
الدايمة لىحكومة  يظه  ذل  من خلال اتثما  ألضا  المجىس الشعبي الوطني إلى الوزرا  

 من الدتثور. 27لىجان ,  قد  صت لى  ذل  الما ة  اخل ا
                                                           

 .179, ص  2003لبد الله بو قفة, آلةات ي الاظام السةاتي الجزاي ي ,  ار هومة الجزاي  ، الطبعة النا ةة ,  - 1
 .331ص 2002 ا يدان, الاظام السةاتي الجزاي ي , بد ن  ار  ش  , الطبعة الأ لى , تاة  يحي - 2
 . 424مولو   يدان , الم ج  السابق , ص  - 3
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الىجاة الدايمة ال قابة لى   شاط  زاري معين  يكون ذل    يترب لن ذال  أن تباش        
أراا  مااقشة  إر ا  أية مبا رة تش يعةة بمعنى يووم ألضا  الىجاة بثوجةه الأتئىة الشفوية لىوزي  

بعض المسايل التي لها للاقة بالمش    أ  اقتراح الوا ون  المخثص ي ا  من خلالها اافتثفسار لن
 محل الدراتة  بالثالي يثولى الوزي  المش ف الإجابة لى  ذال  .

         الغاية من اافتثمثا  إلى الوزي  المخثص هو مع رة ما يج ي  اخل الوطا  الوزاري اما      
 من ثم تكون الىجاة قد مارتت ال قابة  أن الأتئىة   الأجوبة تو   ي محض  يوز  لى  الاواب

 1لى  العمل الوزاري.

 خامسا : توجيه الأسئلة الشفوية و الكتابية إلى الحكومة

تعد الأتئىة  تةىة اللامة  رقابةة لىاواب حول تص رات الحكومة  هي لى  حد تع يف        
 2حول  وطة معةاة .الفوةه بير   ذل  الثص ف الذي بموجبه يطىب نايب من  زي  توضةحات 

من الدتثور لى  إمكا ةة توجةةه ألضا  البرلمان أتئىة شفوية   134بحةث  صت الما ة        
أ  اثابةة إلى إي لضو ي الحكومة ربالاسبة للأتئىة الشفوية تث  الإجابة لىةها خلال جىسة 

ه الأتئىة من الدتثور   بافس الط يوة اذل  توج 69المجىس  هذا ما  صت لىةه الما ة 
ي الحكومة  تودم إلى ريةس المجىس الذي يبىغه   الكثابةة من قبل أي نايب إلى أي لضو

لىحكومة رورا  تسجل هذه الأتئىة ي الجدا ل الخاصة , حةث تىثزم الحكومة بالإجابة اثابةا 
 من الدتثور . 130يوما  اذال  طبوا لىما ة  30لن السثال ي ظ ف 

تئىة الشفوية   الكثابةة البرلمان بحوايق  اذال  بالمعىومات ال سمةة اللازمة  تز   آلةة الأ       
حول موضو  من مواضة  هذه الأتئىة  الأجوبة رسمةا بعد  ش ها ي ج يدة المحاض  ال سمةة 

 3لكل من المجىس الشعبي الوطني   مجىس الأمة.

                                                           
 . 61ص  2002لبد الله بوقفة ,الدتثور الجزاي ي  شأته , أحكامه , محد اته ,  ار ريحا ة , الجزاي  , الطبعة الأ لى ,  - 1
 .113تعةد بوشعير , الم ج  السابق , ص  - 2
      , اىةة الحوو   ص  الدين لاشور , السىطة الثش يعةة ي الدتاتير الموار ة ي الاظام السةاتي الجزاي ي , مذا ة ماجسثير - 3

 . 110ص  2003  العىوم اافقثصا ية , جامعة محمد خةض  بسك ة , 
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 سادسا: إنشاء لجان التحقيق 

السىطة الثش يعةة للاتثوصا    البحث المباش    ن اقثاا  بالحوايق يوصد بهذا الحق لجو        
  البةانات المودمة من ط ف ألضا   أجهزة الحكومة بعد  حصول ريب  ش   قد يكشف 
هذا الثحوةق لى  رسا  بعض الإ ارات أ  الشخصةات  غالبا ما تكون هذه الىجاة ذات ار   

  1ها االطعن ي الإحكام الوضايةة الاهايةة .ابير  هذا افيعني أن تثعدى الىجاة صلاحةث

       من الدتثور بأ ه يمكن لكل غ رة من البرلمان تاشأ161 قد  صت لىةه الما ة           
ي أي  قت لجان تحوةق ي قضاات ذات مصىحة لامة ,  ذال  ي إطار اخثصاصاهما ,  قد 

        وطني أ  مجىس الأمة بالثصويتيث  إ شا  لجاة الثحوةق لى  مسثوى المجىس الشعبي ال
لى  اقتراح افيحة يو لها مكثب المجىس الشعبي الوطني أ  مجىس الأمة  يوقعها لى  الأقل 

لضو من مجىس الأمة تكثسي لجان الثحوةق طاب  مثقت ,  تاثهي مهمثها  20  نايبا أ   20
يد ابثدا  من تاريخ المصا قة أشه  قابىة لىثمد 6بإيدا  تو ي ها أ  لى  الأان  با وضا  أجل 

شه ا ابثد ا من تاريخ  12يمكن إلا ة تشكةىها لافس الموضو  قبل ا وضا   لى  إ شا ها  اف
ا ثها  مهمثها  يبىغ تو ي  إلى ال من ريةس الجمهورية  ريةس الحكومة , اما يوز  ال الاواب 

تةاتةة  ثةجة الثو ي  الذي تعده الىجاة توا  مسألة  أثار  الألضا   يلاحظ ا ه اف ياثج أي 
 ش  الثو ي  التي ت ك رةها الوا ون الماظ  لعمل المجىسين الح ية لىاواب ي  ش ه اىةا أ  جزيةا م  
العى  أن المجىس اف يااقش محثوى الثو ي   إنما يااقش روط مسألة الثو ي  م  الأخذ بعين اافلثبار 

 2أن مسألة  ش  الثو ي .أن الحكومة تسثشار بش

إن   ر ال قابة البرلما ةة لها أهمةة ابيرة ي ظل حالة الطوارئ رثكفل السىطة الثافةذية         
مباش ة للإخثصصات الإتثناايةة التي تث ل إلةها بموجب هذه الظ  ف حةث تظه  أهمةة هذه 

زام السىطة الثافةذية بغ ض ق ار ال قابة ي تىطة تو ي  اتثم ار حالة الطوارئ لىبرلمان توا  بإل

                                                           
روزي ا صديق , الواي ي ش ح الوا ون الدتثوري الجزاي ي , الجز  الناني , الاظ ية العامة لىدتاتير ,  يوان المطبولات الجامعةة  - 1

 . 161, ص  1994,الجزاي  , الطبعة ااف لى , 
, المثتسة الجزاي ية لىطبالة  1989احمد  اي   ا ريس بوا ا, الاظ ية العامة لىد لة   الاظام السةاتي الجزاي ي ي ظل  تثور  - 2

 .  303- 302, ص  1992, الجزاي  , 
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الإللان لى  البرلمان ي خلال مدة معةاة ي اصداره لةصا   لىةه أ  لن ط يق جعل تمديد 
هذه الحالة م هون بالمواروة الص يحة لىبرلمان اما هو الحال ي الاظام الجزاي ي حةث تاص الما ة 

رئ أ  الحصار إاف بعد مواروة لى  أ ه : "اف يمكن تمديد حالة الطوا 1996من قا ون  91
 1البرلمان الماعود بغ رثةه المجثمعثين معاً ".

 ممارتة البرلمان افخثصاصه ال قابي ي ظل حالة طوارئ هو أم  يف ضه   ره ي مثابعة      
الأ ضا  لن ق ب باتثم ار , حتى يثمكن من تصور رأي حول  اق  الد لة ,  يمكاه من اتخاذ 

ي توثضةه المصىحة العامة , بشأن تو ي  اتثم ار حالة الطوارئ , أ  إلزام الموقف السىة  الذ
السىطة الثافةذية ب رعها  يمارس هذا الد ر آخذ بعين اافلثبار ض  رة احترام الاصوص الدتثورية 
رةما تاص لىةه من ش  ط موضولةة لإلمال  ظام حالة الطوارئ  محثملا مسث لةثه أمام ممنىةه 

ا  لن مصالحه    حماية حووقه  من جهة أخ ى  له ي هذا الشأن من الشعب  الدر
  2اتثعمال اارة  تايل الط   التي الطاها له الدتثور لممارتة رقابثه لى  السىطة الثافةذية.

 الرقابة القضائية مبدأ استقلالية القضاء و :  المطلب الثاني

 الوضايةة . ي هذا المبحث مبدأ اتثولالةة الوضا    ال قابةتاثاا ل 

 مبدأ استقلالية القضاءالفرع الاول :  

  الموارةق الد لةة لحوو  الإ سان االإللان  هذا المبدأ أادته معظ   تاتيرالد ل الحدينة       
ي ما ته العاش ة ،   العهد الد لي الخاص بالحوو   1948العالمي لحوو  الإ سان لساة 

،  اذل  صد ر الإللان العالمي افتثولال  14ه ي ما ت 1966المد ةة   السةاتةة لساة 
 1983.3الوضا  لن المثتم  العالمي لىوضا  الماعود ي "مو تراتل " بكادا تاة 

                                                           
 . 199 – 198اثةبة طوبال , السىطة اافتثناايةة ل يةس الد لة , الاذا ة المشار إلةها , ص   - 1
 . 199مذا ة مشار إلةها , ص   فس - 2
 .50،ص شار إلةهاالمذا ة الم الح اتت العامة ي الظ  ف اافتثناايةة ,تو سي بلال ، 3
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   تاثع ض لهذا المبدأ لى  الاحو الثالي :

 تعريف مبدأ إستقلالية القضاءاولا : 

يوصد به أن تثح ر تىطثه من تدخل السىطثين الثش يعةة   الثافةذية ،   لدم          
 خضو  الواضي ي ممارتثه لمهامه إاف لىوا ون ،   اف يخض  ي تطبةوه إاف لإقثااله الشخصي .

 بالاظ  لىدتثور الجزاي ي يلاحظ أ ه يجسد مبدأ إتثولالةة الوضا  حةث الثبرأن السىطة       
       إطار الوا ون  مهمثها الحفاظ لى  حوو  الأر ا    ح اتهم   سثوىة تمارس يالوضايةة م

  ألثبر أن إتثولالةة الوضا  اف تثجسد إاف إذا اان الواض  بد ره مسثولا  هذا ما  صت 
 من الدتثور الجزاي ي. 148  147لىةه الما تين 

ثولالةة الوضا  لكو ه الهةئة اما ألثبر الدتثور المجىس الألى  لىوضا  أه  ضمان افت    
 الوحةدة التي يحق لها مسا لة الواضي لن اةفةة قةامه بأ ا  مهامه .

 1996 قد تبنى المش   الجزاي ي  ظام از  اجةة الوضا  ي الثعديل الدتثوري لساة       
        الذى يساه  ي حماية ح ية بصفة أنجح لأ ه أضاف لىماظومة الوضايةة هةئات قضايةة 

:مجىس الد لة   محكمة الثااز   اذا المحكمة العىةا لىد لة المخثصة بمحاامة ريةس   هي
 1الجمهورية   ريةس الحكومة   ذل  لىحد من الثجا زات أراا  حالة الطوارئ .

  لثجسةد مبدأ اتثولالةة الوضا  يجب تور  لااص  ي الواضي من حةث اةفةة تعةةاه         
 ااف اري   المالي   حصا ثه الوظةفةة   تكوياه   بصفة أخص حةا ه .   حماية  ظامه

  دور القاضي في حماية الحريات العامة ثانيا :

لىواضي   ر ابير ي حماية الح اتت العامة بموجب المكا ة التي ماحها له الدتثور       
بها  هذا ما يدل خصوصا من حةث ط يوة تعةةاه   الثكوين المخصص له  الحصا ة التي يثمث  

لى    ر الواضي ي تجسةد العدالة التي تساه  ي اتثو ار اةان الد لة ،   ظ ا لما يثمث  به 
الواضي من اتثولالةة   تىطة تودي ية ي تكةةف الوقاي    اتخاذ الألذار الوا و ةة المخففة أ  

                                                           
 . 51، ص شار إلةهاالمذا ة المالح اتت العامة ي الظ  ف اافتثناايةة , تو سي بلال ،  - 1
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ثااله الشخصي  ذل  لثحوةق المشد ة لثحديد العووبة المااتبة طبوا لما يمىةه لىةه الوا ون   اق
 الحق.

    ر الواضي يثجسد ي حماية الح اتت العامة بخضوله  ايما لىوا ون طبوا لاص الما ة       
حةث  صت لى  أ ه :"اف يخض  الواضي إاف لىوا ون "،   حتى  1996من  تثور  147

ال الضغوطات        يثسنى لىواضي الوةام بعمىه   حماية الح اتت العامة افبد من حمايثه من  
من الدتثور التي  148  الثدخلات التي قد يثع ض لها لاد ممارتثه لمهامه طبوا لاص الما ة 

تاص :"الواضي محمي من ال أشكال الضغوطات   الثدخلات   الماا رات التي قد تض  بأ ا  
 مهمثه أ  تمس  زاهة حكمه".

  الواضي لاد رصىه ي الوضاات مىزم  ايما بالس ية ي المدا افت  أاف يطى  أات اان لى        
 المعىومات المثعىوة بالمىفات الوضايةة.

اما أن الواض  مىزم بثجسةد المبا ئ الدتثورية   الوا و ةة ذات العلاقة بالح اتت العامة        
  مبدأ لدم رجعةة الووا ين ،  حق الثعويض لن الخطأ الماصوص لىةها  تثورات او ياة البرا ة ، 

      الوضايي ،  بعض الووالد العامة الوا و ةة المعمول بها اوالدة الش  يفس  لمصىحة المثه 
 قالدة الأخذ بالألذار المخففة   المشد ة حسب ظ  ف الوضةة   هذا ما يسثوجب تجسةده 

لة الطوارئ التي توثضي ظهور تدخل الواضي رعلا لحماية الح اتت العامة خاصة ي ظل حا
 1بصفة صارمة تثماش  م  هذه الظ  ف.

 الفرع الثاني: الرقابة القضائية 

إن الإ ارة العامة لاد مواجهثها لحالة الطوارئ تووم باتثخدام أتالةب مثاولة يطىق لىةها      
جب إخضالها لى قابة ألمال الإ ارة,   انيرا ما تشكل خط ا لى  ح اتت الأر ا  مما يسثو 

الوضايةة اونها أرضل ضما ة لحماية الح اتت العامة,   يث  ذل  باتثعمال  تايل ال قابة 
 الوضايةة مثمنىة رةما يىي:

                                                           
   ما بعدها. 166, ص المذا ة المشار الةهالح اتت العامة ي ظل الظ  ف اافتثناايةة , تحاين أحمد, ا - 1
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رالو ارات التي تثخذها الإ ارة لمواجهة الظ  ف اافتثناايةة  دعوى تجاوز السلطة: .1
 تخض  لى قابة الوضايةة بواتطة  لوى تجا ز السىطة لضمان ح اتت الأر ا .

 الرقابة على الوجود المادي للوقائع:  -أ  

 لم يو ر مجىس الد لة الف  سي ال قابة لى  الوجو  الما يلى  تبةل المواربة   اافتثشها        
لىو ارات الصا رة ي ظل الظ  ف اافتثناايةة لاد تو ي ه لها ي الظ  ف العا ية, بل اان 
يكثفي بأن تكون الوقاي  التي ا لثها الإ ارة تدخل ضمن الوقاي  التي تصبح تادا لثبري  الو ار 
  ن الثط   إلى البحث حول مدى قةام هذه الوقاي ,   قد امثا  مجىس الد لة الف  سي لن 

أاثوب   04ابة الوجو  الما ي لىوقاي  ي ق ارات اافلثوال التي اتخذهما الإ ارة تطبةوا لم توم رق
الخاص بالأشخاص الخط ين لى  الدرا    الأمن الوطني, حةث اان يكثفي بالثحوق  1944

من اتثاا  الإ ارة لوقاي  تدخل ي إطار  صوص الم توم   ن البحث ي صحة الوجو  الما ي 
 1وقاي .لهذه ال

رقابة الصحة الما ية لىوقاي  ي بعض لواضي الإ اري الجزاي ي قد مارس  إذا اان ا       
 الو ارات رإن تى  ال قابة تعثبر اتثناا  لى  الوالدة العامة التي يسير لىةها . 

 منال ذل  : قضةة  الي مسثغانم ضد الجمعةة الإتلامةة لىحماية اافجثمالةة ،حةث         
قام  الي  افية مسثغانم ب ر   لوى أمام الغ رة الإ ارية لدى مجىس قضا  مسثغانم ضد الجمعةة 
الإتلامةة لىحماية اافجثمالةة تةدي لىي بمسثغانم ، حةث أ ه طىب حىها قضايةا بسبب 

ير مش  لة ،    ن أن يودم أي  لةل لى  صحة ما يدلةه ،  اتثاد روط قةامها باشاطات غ
المثعىق  1990 يسمبر  04المثرخ ي 12-90من الوا ون رق   35   08لى  الما تين 

بالجمعةات ،  التي تسمح له ب ر  منل هذه الدلوى ي حالة قةام الجمعةات باشاطات غير 
بعدم  1994أر يل  26ا  مسثغانم ص حت ي مش  لة ،إاف أن الغ رة الإ ارية بمجىس قض

من قا ون الإج ا ات المد ةة روام  13-12قبول ل يضة الوالي ،  ذل  لمخالفثها  ص الما تين 
                                                           

بحما ي الش يف   ب بةح محي الدين, حماية الوضا  الإ اري لىحوو    الح اتت ي ظل الظ  ف اافتثناايةة, مداخىة مودمة  - 1
      مخبر الوا ون لىمىثو  الد لي حول:   ر المثتسات الدتثورية ي حماية الحوو    الح اتت,  اىةة الحوو    العىوم السةاتةة  

 .347, ص 2015مارس  12   11  المجثم , جامعة أ رار  ،الجزاي , يومي 
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بالطعن ي هذا الو ار باافتثئااف أمام الغ رة الإ ارية بالمحكمة  1994 ورمبر  20الوالي ي 
ع يضة اتثورت الش  ط الماصوص لىةها قا ونا  العىةا طالبا بإلغا  ق ار المجىس لى  أتاس أن ال

روامت هذه الأخيرة بالثأاةد لى  أن الع يضة التي رر  بها المدلي  لواه أمام المجىس الوضايي 
قد اتثورت ش  طها الشكىةة ،  ي الموضو    بعد الثصدي تم الحك  بحل الجمعةة لى  أتاس 

 اتي .قةامها بثص رات    شاطات مخالفة لوا ونها الأت

 هذه الوضةة تثاد أن الواضي بالمحكمة العىةا لم يثأاد من الصحة الما ية لىوقاي  التي     
ا لثها الإ ارة ،   بالثالي رإن موقف الواضي الإ اري ي هذه الوضةة يعثبر مثر ا لى  الحوو  

ل الظ  ف   الح اتت اافتاتةة لى  الثبار أن الإج ا ات اافتثناايةة المماوحة للإ ارة ي ظ
Démarierai et autres) ,) اافتثناايةة بهدف الحفاظ لى  المصىحة العامة قد تشكل ي أغىب

 1الأحةان  مساتا خطيرا بالحوو    الح اتت الأتاتةة .

 الرقابة على التكييف القانوني للوقائع :-ب

 مجىس الد لة الف  سي رقابثه لى  الثكةةف الوا وني لىوقاي  لى  تبةل اافتثشها  نجد أن     
إقامثه، للإج ا ات التي اتخذهما الإ ارة لمواجهة الأزمة ي حالة الظ  ف اافتثناايةة,   منال 
ذل  قضةة حةث ذهب مجىس الد لة من خلال ر ض رقابثه لى  أتباب الو ار إلى إلغا  

ن:" تىطات البولةس الإ اري اف تمى  ما  اافجثما  المهد  الو ار الصا ر بما  اافجثما  مو را أ
بالإخلال لىاظام العام, إاف إذا لم تثح لها الوتايل الكفةىة لصةا ة الاظام العام م  اتثم ار 
اافجثما ,   أن مصدر الثهديد بإثارة مظاه ات معا ية اف يبرر ما  اافجثما    إاف أمكن 

 ات مكثفةة بهذا السبب أ  ااف لا  بذل ". للإ ارة الثوصل إلى ما  اافجثمال

ا ثه  المجىس هاا إلى إلغا  الو ار الصا ر بما  اافجثما  الم توب إقامثه ،  قد اتثادت         
 الإ ارة ي ذل  إلى الخوف من همديد الأمن .

 بهذا يكون مجىس الد لة الف  سي قد ضمن الح اتت العامة خاصة ي ظل الظ  ف      
 يةة.اافتثناا

                                                           
مداخلة سبقت الاشارة , حماية القضاء الإداري للحقوق و الحريات في ظل الظروف الاستثنائيةبحماوي الشريف و بربيح محي الدين ،1

 .348إليها ،ص 
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 ي الجزاي  هااك بعض الوضاات الاا رة التي مارس رةها الواضي الإ اري رقابثه لى  الثكةةف     
 ، من أمنىة ذل  :1الوا وني لىوقاي  

          قضةة الصاد   الم ازي لإلا ة تأمين الثعاضداتت الفلاحةة ضد  زي  الفلاحة -
  الإصلاح الزرالي ،  قد أتس  زي  الفلاحة ق اره الذي يوضي بثأمة  الصاد   

الذي يسمح بثأمة     1963أاثوب   01أمين لى  م توم الم ازي لإلا ة الث
المسثنم ات الفلاحةة التي يمىكها الأجا ب ،  لادما طعن الصاد   الم ازي ي هذا 

ن الوزي  أخطأ ي الثكةةف الوا وني لى  الو ار بدلوى تجا ز السىطة الثبر الواضي بأ
الثبار أن الم توم الذي اتثاد لىةه يثحدث لن المسثنم ات الفلاحةة ،ي حين أن 

 الصاد   الم ازي اف يمكن تكةةفه بأ ه مسثنم ة رلاحةة .
قضةة  الي  افية مةىة ضد الش اة الوطاةة لىمحاتبة ،  تثىخص  قايعها ي أ ه بثاريخ  -

الواضي مساحة قابىة لىثهةئة  980صدر  الي  افية مةىة الو ار رق  أ1987جوان 03
أصدر الوالي ق ارا آخ ا  1995أر يل  19لفايدة الش اة الوطاةة لىمحاتبة ،  ي تاريخ 

لترقةة   الثسةير العواري لمةىة   يثعىق بالثسخير ،حةث طىب مدي   يوان ا835رق  
لىمحاتبة تحت تص ف الوافية ، ذل  بهدف   ض  المحلات التي تشغىها الش اة الوطاةة

من قا ون  92تخصةصها لغ رة الثجارة لوافية مةىة ، قد اتثاد ي ذل  لى  الما ة 
السابق الذا  ،  هذا  44-92من الم توم ال ئاتي رق   06  02  الما تين  2الوافية

ام الغ رة ما أ ى بالش اة الوطاةة لىمحاتبة إلى الطعن رةه بدلوى تجا ز السىطة أم
قامت هذه الأخيرة  1996مارس  09الإ ارية لدى مجىس قضا  قساطةاة ،  ي 

قام  الي  افية مةىة باتثئااف هذا الو ار أمام  1996ماي  29بإلغايه ،  بثاريخ 
مجىس الد لة معثمدا لى   فس الأتس التي أ ت به إلى إصدار الو ار، إاف أن مجىس 

من قا ون  92ثأ ف رةه ،  ذل  لى  أتاس أن الما ة الد لة قام بثأيةد الو ار المس
الوالي  الوافية :"اف تخول الوالي تىطة تسخير محل مشغول بط يوة قا و ةة ."اما أن

                                                           
  227و 226شارة اليها ، ص أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية ،رسالة سبقت الإمراد بدران ، الرقابة القضائية على  - 1

, تاة  12المثضمن قا ون الوافية , العد   2012 – 02 – 21المثرخ ي  07 – 12الج يدة ال سمةة , الوا ون رق   - 2
2012. 
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لم يبين الظ  ف التي أ ت  44-92من الم توم رق   06  02بالثما ه لى  الما تين 
 اافتثناايةة ، به إلى اتخاذ  ذل  الو ار،   بالثالي اف يمكن تبري ه بالظ  ف

حةث ان ق ار الوالي مشوب بعةب السبب ،لى  الثبار أن الظ  ف اافتثناايةة التي ا لاها     
 1لةست مثور ة .

 الدعوى الاستعجالية : .2

إن الحفاظ لى  الح اتت الأتاتةة لن ط يق الىجو  إلى الوضا  العا ي يث ي إلى       
المماطىة ي الفصل رةها  ظ ا لطول الإج ا ات ، مما يسثدلي الىجو  إلى الوضا  المسثعجل 
لضمان حمايثها ، ذل  لن ط يق اتخاذ إج ا ات ض  رية   قثةة لىمحارظة لى  الح اتت 

         جوا ب الوضا  المسثعجل ،الذي يثمةز بالثدخل بصفة مثقثة  الأتاتةة التي تمنل أحد
 2  الس لة لدر  الخط  الماس بالحوو    الح اتت الأتاتةة .

 بالثالي رإ ه يشترط لىثوجه إلى الوضا  اافتثعجالي توار  لاص ين  صت لىةهما الما ة     
 :من قا ون الإج ا ات المد ةة   الإ ارية يثمنلان ي  920

:   يوصد به الض  رة التي اف تحثمل الثأخير ،أ  أ ه الخط  المباش   شرط الاستعجال -أ  
 الذي اف يمكن تجابه بمباش ة الدلوى لن ط يق الوضا  العا ي حتى  لو قص ت الموالةد .

يعثبر الوضا  اافتثعجالي ذ  طاب   قايي لأن الهدف ماه لدم المساس بالحوو           
الأتاتةة إذا اا ت مهد ة بالخط  ،  لىواضي السىطة الثودي ية ي تور  هذا الش ط  الح اتت 

أ  لدمه ،  بالثالي يكون مىزما باتخاذ إج ا ات اتثعجالةة همدف إلى بوا  الأ ضا  لى  حالها 
 أ  الفصل ي  زا  يثصل بالازا  الأصىي إلى حين  يث  الفصل ي هذا الأخير .

 الوضا  اافتثعجالي  ولين :  الأ ام  الصا رة لن 

                                                           
 . 227،ص في ظل الظروف الاستثنائية ،رسالة سبقت الاشارة اليها الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامةمراد بدران ،  - 1
،جوان  11رحموني محمد ، خصوصية الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية وجوانبها ،مجلة دفاتر السياسة و القانون ،العدد  - 2

 .207،ص  2014
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أن تكون الأ ام  قةام بعمل ،  منال ذل   :الأم  بثسىة  جواز السف  ،  الأم  بوقف  -
 تافةذ ق ار إبعا  المدلي   الأم  بماح المدلي رخصة بالإقامة.

أن تكون الأ ام  امثاا  لن لمل :حةث يوجه الواضي اافتثعجالي أم ا للإ ارة  -
تص ف معين ،  منال ذل  :الأم  بامثاا  إ ارة إحدى باافمثاا  لن اتخاذ 

 المسثشفةات لن إجبار احد الم ض  لى  الخضو  لاو  من العلاج .

أصل الازا   الحق :حةث اف يجوز لىواضي اافتثعجالي الفصل ي  عدم المساس بأصل-ب
اتبة لىحفاظ ،  لى  الواضي اافتثعجالي اتخاذ الإج ا ات الما  إنما يترك ذل  لواضي الموضو 

لى  حوو  الأر ا  ، ذل  لن ط يق اافمثاا  لن ال ما من شأ ه المساس بموضو  الازا   
االحك  بالثفسير ،  الغ امة الثهديدية التي تعد ضما ة لحماية  الأر ا  من تحايل الإ ارة لى  

 1تافةذ الو ارات.

 

 

                                                           
 . 208، مقال سبق الإشارة إليه،صساسية وجوانبهارحموني محمد، خصوصية الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأ - 1
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 خاتمة :

من خلال عرضنا لموضوع الحريات العامة في ظل حالة الطوارئ يتضح لنا أن الحريات      
ن مالعامة مازالت تحتل مكانة هامة في مختلف المواثيق الدولية ومعظم دساتير العالم , على الرغم 

اعية , ولا نتحدث عن جمض له الحريات العامة سواء كانت فردية أو الخطير التي تتعر  المساس
ولايمكن التعدي عليها وإنما نتحدث عن مكرسة قانونا  لأنهاالات العادية الحالحريات العامة في 

الحريات العامة في حالة الظروف غير العادية المتمثلة في حالة الطوارئ ، حيث انه لم يتفق على 
تحديد مفهوم معين لهذه الحالة وحتى المشرع الجزائري لم يضع تعريفاً خاصاً وإنما اكتفى فقط 

 التيبدراسة النصوص الدستورية التي تنظمها ولذلك وضع عدة اساليب منها أسلوب سابق 
قبل وقوع الظرف الطارئ وأسلوب لاحق بعد أوقوع الظرف الطارئ , ولهذا يجب وضع 

سواءً كانت ضمانات قانونية المتمثلة في مبدأ مة على ارض الواقع ضمانات لحماية العا
     في مبدأ استقلالية القضاء المتمثلةالمشروعية والفصل بين السلطات أو الضمانات القضائية 

و الرقابة القضائية يمكن من صيانة الحريات العامة في ظل حالة الطوارئ أما عد تطبيقها فذلك 
ذكره سوف نستخلص مجموعة من النتائج  ما سبقللحريات , ومن خلال  وانتهاكابعد مساساً 

  منها : 

 ج : ــائـــــالنت

 إمكانية  التنفيذية سلطةللئ جاء فضفاضاً مما يتيح طوار الان مصطلح حالة  نستنج
 . إعلان هذه الحالة دون تحديد دقيق لمقتضياتها 

  ن لحالة الطوارئ عدة انواع فتقسم إلى حالة طوارئ السياسية و هي الاخطار أو ا
الظروف التي تهدد نظام الاحكام العرفية السياسية سلطة أكثر اتساعا من التي مقرر لها 
في الظروف العادية , ونوع الثاني يتمثل في حالة الطوارئ العسكرية أو الحقيقة , وهي 
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حرب و يتريب على هذه الاحكام العرفية العسكرية نتائج تنشأ في منطقة أو ولاية 
  خطيرة على الحقوق و الحريات الشخصية .

  إهدار مبدأ المشروعية لأن ظروف هذه الحالة  إلى لا يؤديإن اعلان حالة الطوارئ
منظمة في القانون و الدستور , فمبدأ المشروعية يبقى قائماً فتتسع سلطته في هذه 

 الحالة . 
 تنظيم سلطات و إجراءات حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة لأنه لم يصدر  لم يتم

 من الدستور .  92القانون العضوي ينظم لهذه الحالة المنصوص عليه في المادة 
  نستنتج أن المؤسس الدستوري أعتمد على تغليب السلطة التنفيذية على باقي

نه لرئيس الجهورية السلطة السلطات الاخرى في حالة الظروف الطارئة , حيث أ
الاجراءات الملائمة  باتخاذالتقديرية الكاملة في تحديد طبيعة الخطر و درجاتها و ينفرد 

الاختيارية الواردة  بالآراءلمواجهة الازمات دون قيود شكلية او موضوعية ودون الالتزام 
 في القيود الشكلية . 

 ارس على اعمال الحكومة من خلال من أهم الضمانات هي الرقابة البرلمانية التي تم
هيئاته و سلطاته وما يتمتع به من دور لدى الافراد , باعتبارها الممثلة عنهم , وتتجلى 

تشكيل لجان     صور هذه الرقابة في الحق في السؤال و الاستجواب , وكذلك ب
, وعليه  التحقيق ...الخ إلا أنها عديمة الجدوة بالنظر لعدم تفعيل البرلمان لصلاحيتها

 نقترح التوصيات التالية . 

 التوصيات :

  العامة.ضرورة ضبط مفهوم الضرورة الملحة لضمان عدم انتهاك الحريات  
  ضرورة الاسراع بإصدار القانون العضوي المنظم لحالة الطوارئ حسب ما جاء في نص

 .1996من الدستور  92المادة 
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  إخضاع قرار إعلان حالة الطوارئ لرقابة القضاء لكونه قرار إداري من الناحية الشكلية
 و الموضوعية . 

 لان حالة الطوارئ تنتهي  ,إبتداء من يوم إعلان  الطوارئمعينة لحالة  زمنية  تحديد مدة
ريطة التنفيذية تمديد هذه المدة وفقاً للظروف المحيطة ش السلطةوعلى  المدة,هذه  بانتهاء
 البرلمان. بموافقةأخذ 

 من خلال توسيع دائرة  المجلس الدستوري بصفة خاصة ليات قيامآ ضرورة تفعيل
لأن الهدف من المجلس الرقابة على دستورية لتشمل مجموعة من النواب   الاخطار

القوانين وهو الامر الذي من شأنه جعل السلطة التنفيذية تراعي جانب حماية الحقوق 
 يشكل اكبر .و الحريات 
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 قائمة المصادر  و المراجع

   ن الكريم برواية ورش . القرآن-

 النصوص القانونية :

 .1963الدستور الجزائري لسنة -1

 .1976الدستور الجزائري لسنة -2

 .1989الدستور الجزائري لسنة -3

 .1996لسنة الدستور الجزائري -4

الجزائية  الإجراءاتالمتضمن قانون  1966يونيو  08المؤرخ في  155 -66الأمر رقم -5
 المعدل و المتمم .

         قوبات المعدلالمتضمن قانون الع1966يونيو  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم -6
 و المتمم 

في  المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي 1991جانفي 06المؤرخ في 23-91القانون رقم -7
 العمومي خارج الحالات الاستثنائية . الأمنمهام حماية 

المحدد لشروط ممارسة أعمال  1993ديسمبر 04المؤرخ في  16-93المرسوم التشريعي رقم -8
 حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها .

  المتعلق بمكافحة التخريب  1992سبتمبر  30المؤرخ في  03-92رسوم التشريعي رقم الم-9
 و الإرهاب المعدل و المتمم .
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المتضمن تمديد مدة حالة  1993يناير  06المؤرخ في  02-93المرسوم التشريعي رقم -10
 الطوارئ .

حالة  المتضمن تقرير 1991جوان  04المؤرخ في 196-91المرسوم الرئاسي رقم  -11
 .29الحصار  ، الجريدة الرسمية عدد

المتضمن الإعلان عن حالة  1992فيفري  29المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي رقم -12
 .10الطوارئ، الجريدة الرسمية عدد 

 المواثيق الدولية :

 .1948ديسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في - .1
 .1966ديسمبر 16المدنية و السياسية الصادر في العهد الدولي الخاص بالحقوق - .2
 .1950نوفمبر  04لحقوق الإنسان الصادرة في  الأوروبية الاتفاقية- .3
 .1969نوفمبر  22الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة في  اتفاقية- .4

 الكتب :
ستور أحمد وافي و إدريس بوكرا ،النظرية العامة للدولة و النظام السياسي الجزائري في ظل د-1

 . 1992، المؤسسة الجزائرية للطباعة ، الجزائر ،سنة  1989

في ظل المرحلة الانتقالية ،دار بلودنين أحمد ،الدستور الجزائري وإشكالية ممارسة السلطة -2
 . 2003هومة للطباعة و النشر ،الجزائر ، سنة 

     و التحقيقوهاب حمزة ،الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلال -3
 في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية للنشر ،الجزائر ،بدون سنة .
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محمد حسن دخيل ،الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية ،منشورات الحلبي الحقوقية -4
 . 2009،لبنان ،الطبعة الأولى ،سنة 

النجاح للنشر ،الجزائر مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ،دار -5
 . 2005،الطبعة الأولى ،سنة 

 . 2002يحي أديدان ، النظام السياسي الجزائري ،دون دار نشر ،الطبعة الأولى ،سنة -6

سعيد بوشعير ،النظام السياسي الجزائري ،دار الهدى للنشر ،الجزائر ، الطبعة الثانية ، سنة  -7
1993 . 

دراسة لنظرية الدولة و الحكومة و الحقوق و –عبد الغني البسيوني عبد الله ،النظم السياسية -8
الحريات العامة في الفكر الاسلامي و الفكر الاوروبي ، الدار الجامعية للنشر ،بدون طبعة ، 

 .بدون سنة 

للنشر ، الجزائر  دار ريحانة–نشأته ،أحكامه و محدداته –عبد الله بوقفة ،الدستور الجزائري -9
 . 2002،الطبعة الاولى ،سنة 

عبد الله بوقفة ،آليات النظام السياسي الجزائري ،دار هومة للنشر ،الجزائر ،الطبعة الثانية -10
 . 2003،سنة 

أسس التنظيم السياسي ،الدول ،الحكومات ،الحقوق و –عصام الدبس ،النظم السياسية -11
 . 2003ار الثقافة للنشر ،عمان ، الطبعة الأولى ،سنة الحريات العامة ،الكتاب الأول ، د
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 الرسائل العلمية :
بومعزة فاطمة، الاليات القانونية ، لحماية حقوق الانسان في الوطن العربي ،مذكرة لنيل – 1

 . 2009-2008شهادة الماجستير في القانون العام ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،سنة 

أثناء الظروف محمد المهدي ،ضمانات حماية الحقوق و الحريات العامة  سي حموبن -2
 الإفريقيةالاستثنائية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الآداب والعلوم السياسية ،الجامعة 

 . 2011-2010احمد دراية،أدرار ،سنة 

و     الإسلاميقه دراسة مقارنة بين الف–كتيبة طوبال ،السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة -3
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في المؤسسات السياسية و الإدارية ،جامعة التشريع الجزائري ،

 . 2011-2010الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية ،قسنطينة ،سنة 

الله ،حالة الطوارئ وحقوق الانسان في التشريع الجزائري  حماد عبدلعروسي عبد الله و -4
سنة جامعة أدرار،،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ة الماستر في الحقوق ،،مذكرة لنيل شهاد

2014 . 

مولودي  جلول ،حماية الحقوق و الحريات أثناء  حالة الطوارئ في النظام الدستوري -5
جامعة كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  جستير في الحقوق ،مذكرة لنيل شهادة المالجزائري ،ا

 . 2010-2009محمد خيضر ،بسكرة ،سنة 

مومني أحمد ،دور القضاء الاداري في حماية الحقوق و الحريات في التشريع الجزائري ،مذكرة -6
 . 2011لنيل شهادة الماجستير ،الجامعة الافريقية العقيد أحمد دراية ،أدرار ،سنة 

 -دراسة مقارنة–الطوارئ و سلطات الضبط الاداري  مد محمد مصطفى الوكيل ،حالةمح-7
 . 2002جامعة القاهرة ، سنة 
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دراسة –مراد بدران ،الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية -8
العام ،كلية الحقوق شهادة دكتوراه دولة في القانون أطروحة لنيل –مقارنة بين الجزائر وفرنسا 

 . 2005،جامعة جيلالي اليابس،سيدي بلعباس ،سنة 

نوال بن الشيخ ،الضبط الاداري و أثره على الحريات العامة ،مذكرة ماستر أكاديمي ،كلية -9
 . 2013الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،سنة 

ير المقارنة في النظام السياسي الجزائري نصر الدين عاشور ،السلطة التشريعية في الدسات-10
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة 

 . 2003,سنة 

لنيل  رسالةلحقوق والحريات الاساسية ، في حماية ا الإداريسكاكني باية ،دور القضاء -11
الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمر ،تيزي كلية شهادة دكتوراه في العلوم الساسية ،

 . 2011وزو ،سنة 

سحنين أحمد ،الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة -12
 . 2005نة الماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ،س

دراسة –عمر محمد العليوي ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في حالة الطوارئ -13
شهادة الماجستير في القانون ،عمادة الدراسات العليا ،جامعة  مذكرة لنيل–مقارنة في الأردن 

 .2007مؤتة ،سنة 

رسة العليا تونسي بلال ،الحريات العامة في الظروف الاستثنائية ،مذكرة لنيل إجازة المد-14
 . 2009-2006للقضاء ، الجزائر ،سنة 
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تميمي نجاة ،حالة الظروف الاستثنائية و تطبيقاتها في الدستور الجزائري ،مذكرة لنيل -15
-2002كلية الحقوق والعلوم الإدارية ،جامعة الجزائر ،سنة شهادة الماجستير في القانون ،

2003. 

ير القانونية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون دراززا عمر، الحريات العامة و المعايتم-16
 .2003-2002العام ،كلية الحقوق و العلوم الادارية ،جامعة بن عكنون ،الجزائر،سنة 

خنيش بغداد ،المؤسسات الدستورية في الظروف الاستثنائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -17
 .2011جامعة الجزائر ،بن عكنون ،سنة دارية ،في القانون الدستوري،معهد الحقوق والعلوم الإ

 المجلات :

كلية , الإنسانيةتشكيل و صلاحيات , مجلة العلوم العام رشيدة , المجلس الدستوري  - 1
العدد السابع ,العدد السابع , الحقوق و العلوم السياسية ,جامعة محمد خيضر بسكرة 

 . 2005، فيفري 
مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في  بوسطلة شهرة زاد ومدور جميلة ,  - 2

التشريع الجزائري , مجلة الأجتهاد القضائي , كلية الحقوق و العلزم السياسية , جامعة 
 محمد خيضر بسكرة ,العدد الرابع , دون سنة .

دراسة –حاتم فارس الطعان ،مشروعية سلطة الإدارة على تقييد الحريات العامة  - 3
    ،سنة  22كلية بغداد للعلوم الاقتصادية ،جامعة بغداد ، العدد   مجلة–مقارنة 
2009 . 

عمار عوابدي ،الرقابة البرلمانية و دورها في الدفاع عن حقوق المواطنين ،مجلة الفكر  - 4
 .2002،سنة  الأولالقانوني ،العدد 
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و جوانبها  الأساسيةرحموني محمد , خصوصية الحماية القضائية المستعجلة للحرية  – 5
 .  2014, جوان 11مقال منشور في مجلة دفاتر الساسة و القانون , العدد 

     غضبان مبروك و غربي نجاح ،قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار- 6
و الطوارئ و مدى تأثيرهما على الحقوق و الحريات في الجزائر ،مجلة الفكر،كلية الحقوق 

 .10ضر ،بسكرة ،العدد والعلوم السياسية ، جامعة محمد خي
فريد عليواش , المجلس الدستوري الجزائري التنظيم و الاختصاصات , مجلة منتدى  – 7

ة محمد خيضر بسكرة , العدد الخامس القانوني, كلية الحقوق و العلوم السياسية , جامع
. 

 الملتقيات : 

حماية القضاء الإداري للحقوق و الحريات في ظل  شريف و بربيح محي الدين ,البحماوي 
الظروف الاستثنائية , مداخلة مقدمة لملتقى الدولي حول : دور المؤسسات الدستوري في 
حماية الحريات العامة , كلية الحقوق و العلوم السياسية و مخبر القانون و المجتمع , جامعة 

 . 2015مارس  12و  11أدرار , الجزائر , يومي 
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 24 الفرع الاول : حالة الطوارئ من حيث طبيعتها 
 27 الفرع الثاني : حالة الطوارئ من حيث نطاق  تطبيقها 

 28 المطلب الرابع : تمييز حالة الطوارئ عن باقي الحالات الاستثنائية الاخرى 
 28 الفرع الاول : تمييز حالة الطوارئ عن حالة الحصار 

 31 الحالة الاستثنائيةطوارئ عن الفرع الثاني : تمييز حالة ال
 34 حالة التعبئة العامة وحالة  الحرب الثالث : تمييز حالة الطوارئ عن الفرع 

 39 المبحث الثاني : النظام القانوني لحالة الطوارئ 
 39 المطلب الاول : الشروط الشكلية لإعلان حالة الطوارئ 

 41  المطلب الثاني : الشروط الموضوعية 
 42 الفرع الاول : الضرورة الملحة 

 42 الثاني : المدة الزمنية الفرع 
 44 المطلب الثالث : أساليب تنظيم حالة الطوارئ 

 44 الفرع الاول : أسلوب التنظيم السابق )الاسلوب الفرنسي(
 46 الفرع الثاني : أسلوب التنظيم اللحق ) الاسلوب البريطاني ( 

 46 الفرع الثالث : أسلوب التنظيم المختلط ) الاسلوب الامريكي (
 49 الفصل الثاني : أثر إعلان حالة الطوارئ على الحريات العامة و الضمانات المقرر لها 
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